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قنا الصبر الذي جعلنا ز وهبنا العقل للوصول إلى المعرفة، ور  الحمد الله الذي

ِفُ سريان  وق ُ ا نحو الهدف، وعدم الاستسلام لأي عائق ي ً نمضي قدم

  البحث، وإتمام الواجب.

زنا على اتمام  ّ من ساندنا وحفّ نتوجه بالشكر وأسمى عبارات الامتنان لكل

ّ بالذكر الأستاذ  تي" الصافة خيرة: "ةالمشرف ةالدكتور  ةالطّريق، ونخص

مة التي   اونصائحه ابمعرفته ابخل عليت ، ولمابتوجيهاē يمع توقف ّ القي

 ً فأسأل اله العلي القدير أن يجازيها   طيلة مدة اعداد المذكرة ا ليكانت عون

  .خير جزاء

  كما أتوجه بالشكر الجزيل والكبير إلى كل أساتذة التخصص ، كل بإسمه

الأستاذ  كما أتقدم بخالص الشكر إلى الأساتذة، أعضاء لجنة المناقشة 

" ، فجزاهم يعقوب مليكة سدار، والأساتذة "سنوسي علي"الدكتور " 

 االله خير الجزاء وأثاđم على تعاوĔم.
 



 

 

 

 من أهدي ثمرة جهدي إلى من كان لهما الفضل علي، بعد االله سبحانه وتعالى ،إلى
والدي حب العلم وشجعني في مشواري الدراسي حبيب قلبي  ، الذي غرس فييسكن فؤادي 

  ، أدامه االله تاجا فوق رأسي.العزيز
أمي نبع الحنان، إلى من سهرت من أجلي وكان دعائها سر نجاحي، ونورا ينير دربي  إلى
  . الحنون 

سندي و شريك حياتي، الذي ساندني ومد لي يد الحياة، أعباءمن تقاسمت معه إلى 
  العون .

   كنان و براءفلذة كبدي  و قرة عيني أولادي إلى  
راسيل و الين و خاصة  كل باسمه أولادهم  و من شاركوني تفاصيل حياتي أخواتي إلى 

  ومحمدعماد الدين و لينا
  كل أساتذة التخصص الكرام الذين لم يدخروا  جهدا لكي أصل إلى هذه اللحظةإلى  

  إلى كل من ذكره قلبي ولم يذكره قلمي.
   

               
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خمق ا﵀ سبحانو وتعالى السماوات والأرض وما بينيما بتوازن دقيق وتنسيق كامل  
الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا  ﴿ وحيث قال في محكم كتاب ،يضمن استمرار الحياة وانتظاميا

لََ ﴿ وقال سبحانو وتعالى : 1﴾  تَ رَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَ فَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ىَلْ تَ رَى مِنْ فُطُورٍ 

مْسُ يَ نْبَغِي لَهَا أَنْ تدُْرِكَ الْقَمَرَ وَلََ اللَّيْلُ سَ  هَارِ وكَُلٌّ فِي فَ لَكٍ يَسْبَحُونَ الشَّ  2.﴾ابِقُ الن َّ
إلا أن  ،ن ىذا النظام الكوني ليجعمو يستجيب لمتطمباتوفتدخل الإنسان باعتباره جزء م 

المكونة  فأدى ذلك الى إتلاف العديد من العناصر ،تدخمو في كثير من الأحيان كان سمبيا
تيدد البيئة الإنسانية حيث بين القران ذلك فأصبحت العديد من المخاطر الجسيمة ،لمبيئة 

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَ رٍّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَ عْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ ﴿:لقولو تعالى

 3.﴾ يَ رْجِعُونَ 
 موارد الأرضحيث عمل الإنسان منذ أن خمقو ا﵀ سبحانو وتعالى عمى استغلال  

وتوفر لو كافة وسائل الراحة إلا أن وتيرة ىذا الاستغلال  ،ليبني حضارة تيسر لو سبل الحياة
مما أدى إلى ،فبمغت ذروتيا في القرن العشرين  ،أخذت منحى تصاعدي عمى مر القرون
 بالبيئة فأثار ذلك قمق روارتفاع معدلات الضر  ،فساد ىذه الموارد واختلال التوازن البيئي

عادة توازنيا. حول كيفية المحافظة عمى  البيئة وا 
 يا وىي مشكمةبالمشاكل الحديثة نس مشكمة من ومن ىنا أصبحت البشرية تواجو أعقد 

وحمايتيا من مختمف أنواع التموث الذي لم تنحصر أثاره المتراكمة  ،البيئةالحفاظ عمى  كيفية
بل امتدت الى كافة المجالات وصولا الى البيئة البحرية التي انتشر فييا  ،في مجال معين
ونالت الحصة الأكبر منو عن طريق مختمف أنواع المموثات بما أنيا تمثل  ،التموث كوباء

رضية فكان من لأفإن تموثيا يعني تموث الكرة ا %17ثمثي الكرة الأرضية بما يعادل نسبة 

                                                             
 .من سورة الممك 3الآية  - 1
 .من سورة ياسين 04الآية  -  2
 .من سورة الروم 07الآية  - 3
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ي ليذا المشكل بإيجاد حمول مناسبة واتخاذ تدابير مناسبة الصعب عمى دولة واحدة التصد
 ناقوس الخطر. فدق
ضرورة الحفاظ عمييا البحرية و  البيئة ن الكريم آيات توضح أىميةآورد في القر  

رَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْوُ ﴿ لقولو تعالى: ،التموث لما تحتويو من ثرواتوحمايتيا من  وَىُوَ الَّذِي سَخَّ

الله الذي سخر البحر لتجري الفلك بأمره ﴿ وقولو تعالى:1" ﴾لَحْمًا طَريًِّا وَتَسْتَخْرجُِوا مِنْوُ حِلْيَةً تَ لْبَسُونَ هَا

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُوُ مَتَاعًا لَكُمْ ﴿وقولو تعالى:." 2﴾ولتبتغوا من فضلو ولعلكم تشكرون

يَّارةَِ وَحُرٍّمَ   3.﴾ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَ رٍّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَات َّقُوا اللَّوَ الَّذِي إِلَيْوِ تُحْشَرُونَ وَلِلسَّ
لم يتدخل القانون لحماية البيئة البحرية إلا في الربع الأخير من القرن الماضي  إذ 

في  قانونيين متخصصينعلاجية بواسطة وأساليب  ،فوضعت أليات وقائية وأخرى ردعية
  قانونية عمى كافة المستويات الدولية والإقميمية والوطنية ترسانة ووضعت ،مجال البيئة

صلاح ما تبقى إلا أن ىذا التدخل اعترضتو الكثير من الصعوبات  ،لإنقاذ ما يمكن انقاذه وا 
وفرض التزامات وقيود عمى الدول ومدى تطبيقيم  ،د المفاىيم والمصطمحاتيمن حيث تحد

  بيا.والتزاميم 
وجو عام النطاق المادي الذي يعيش فيو الإنسان والكائنات بيقصد بمصطمح البيئة  

 ،وما يشممو من عناصر طبيعية وأخرى صناعية أضافيا النشاط الإنسانيالحية الأخرى 
خلال الأعمال  كانحيث أن أول ظيور ليذا المصطمح بدلا من مصطمح البيئة البشرية 

جوان من  71حتى  5الخاص بالبيئة الإنسانية الذي انعقد من ستوكيولم  التحضرية لمؤتمر
  4الامم المتحدة.منظمة  ى دعوةبناء عم 7711العام 

                                                             
  .من سورة النحل 70الآية  -1
  .الرحمانمن سورة  10الآية  -2
 .من سورة المائدة 71الآية  -3
 الحقوق كمية، الماجيستير طمبة عمى ألقيت،(ومصادر مفيوم) الأول البحرية البيئة تموث في محاضرات ،اسكندري أحمد -4

 .5ص ، الجزائر جامعة
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ت طحاستعريف البيئة البحرية لا بد من تعريف البحر والذي عرف بأنو )الم واستكمالا
)مساحات المياه  أو بأنو (يابسةمك المسطحات من ل تفسي الواسعة من المياه المالحة وما

 1 المالحة المتصمة ببعضيا اتصالا حرا طبيعيا(.
فقد تم التوصل إليو في الدورة السابعة  "البيئة البحرية "أما فيما يتعمق بمصطمح 

في والذي يتضمن  ،7791لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لمبحار المنعقدة في جنيف بسويسرا 
وبما تعنيو كافة صور الكائنات الحية الحيوانية والنباتية التي  ،محتواه معنى الحياة البحرية

وباطن تربتيا بما تحتويو من  وقيعانيا تعيش في البحار بإضافة إلى المياه ىذه البحار
 2 ثروات.

إلييا اتفاقية الأمم المتحدة عمى أنيا نظام بيئي أو مجموعة من النظم البيئة  ونظرت 
دراسة وحدة معينة في الزمان  ينصرف إلى في المفيوم العممي المعاصر لمنظام البيئي الذي

بعضيا البعض وعلاقتيا بالظروف المادية بوكذلك العلاقات بين تمك الكائنات  ،والمكان
 المحيطة بيا.

ذلك بأنيا جزء من النظام البيئي العالمي وتتكون من البحار والمحيطات وعرفت ك 
و أو ما تحتويو من كائنات حية سواء كانت نباتية  ،وما يتصل بيا من روافدوالأنيار 
ىذه الكائنات كل منيا عمى  وتعتمد ،ضم موارد أخرى مثل المعادن بأنواعياوت ،حيوانية
وتتفاعل مع بعضيا في علاقة متزنة ويختل التوازن عند الإخلال بالمواصفات  الأخر

 3 الفيزيائية والكيمائية لمبيئة البحرية.

                                                             
بدون طبعة، المكتب  والداخمية،في التشريعات الدولية  حماية البيئة البحرية من التموث، عبده عبد الجميل عبد الوارث، – 1

 .97ص ،2006لسنة الجامعي الحديث، الإسكندرية، 
، 02العدد  ،05المجمد  مجمة البحوث العممية في التشريعات البيئية،مقال منشور ب"،  " البيئة البحرية صافة خيرة، - 2

 .377ص
الأكاديمية  مجمةمقال منشور ب "،سيام،" آليات حماية البيئة البحرية من التموث، في التشريعات الدولية والداخمية زروالي - 3

  .131، ص 2019جانفي  ،21لمدراسات الإجتماعية والإنسانية، قسم العموم الإقتصادية والقانونية، العدد 
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تتسم البيئة البحرية بأىمية خاصة تميزىا عن بقية العناصر الأخرى لما ليا من  
ذاء ومورد وباعتبارىا النموذج الأمثل لمبيئة الإنسانية ومصدر لمغ ،خصائص وطبيعة مميزة

ىام لمكنوز والمعادن بالإضافة إلى دورىا في تحقيق التوازن المناخي وأىميتيا في الملاحة 
مكانية نقل الحمولات والأوزان  البحرية لأنيا أحسن الطرق لممواصلات نظرا لقمة تكاليفيا وا 

 الكبيرة.
صبغة  وأخذ ىذا الاىتمام ،فأصبحت إحدى الاىتمامات الحديثة في القانون الدولي 

قميمية ووطنية فتعددت الدراسات والبحوث لزيادة وعي المجتمع الدولي بالمخاطر  عالمية وا 
فساد متعمد خاصة وأن ىذه  ،الجسيمة التي تتعرض ليا البيئة البحرية من استنزاف وا 

 الأضرار لا تقف عند مكان ارتكابيا إنما تصل إلى أبعد الحدود ميددة بذلك العالم ككل .
ان عمى الدول الالتزام بحماية البيئة البحرية والمحافظة عمييا من أكثر ومن ىنا ك 

صلاحيا  عابيستيصعب ا والذي،وىو التموث البيئي البحري  االمشاكل حدة وانتشار  أضراره وا 
 وانتشاره أثاره السمبية والمؤثرة عمى البيئة البحرية.

طاقة بواسطة الإنسان في إدخال أي مواد أو "  تم تعريف التموث البحري عمى أنو : 
تمك البيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مما ينتج عنو أثار ضارة بالأحياء المائية أو ييدد 

فساد صلاحية المياه  ،صحة الإنسان أو يعيق الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك وا 
 1."ستعمال وحفظ مزاياهللإ
لتعريف التموث  7791نون البحار لعام الأمم المتحدة لقا ىذا وقد تعرضت اتفاقية 

البحري أو تموث البيئة البحرية والذي عرفتو :"يعني تمويث البيئة البحرية إدخال الإنسان في 
 أوتنجم  ةأو طاق ،البيئة البحرية بما في ذلك مصاب الأنيار بصورة مباشرة أو غير مباشرة

يحتمل أن تنجم عنيا أثار مؤدية مثل الإضرار بالمواد الحية والحياة البحرية وتعريض 
عاقة الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك وغيرىا من ،ار خطالصحة البشرية للأ وا 

                                                             
مقال منشور  ،العام والتشريع الداخمي" يالبحرية بين القانون الدولوري، " الآليات القانونية لحماية البيئة صمحمد من - 1
 .836، ص2019، سبتمبر 02، العدد 10القانونية والسياسية، المجمد  العموم مجمةب
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أوجو الاستخدام المشروعة لمبحار والحط من نوعية قابمية البحر للاستثمار والإقلال من 
 1الترويج".

 الصحي يصمو عن طريق قنوات الصرفما  يامصادر عديدة فمن تموث البحريولم  
 مثل استخراج المعادن او عن طريق السفن ونشاطات الاستغلال البحري،ونفايات المصانع 

التي ساىمت في وصول التموث  لى مصادر أخرىإضافة الإب ،من باطن قاع البحر ترولوالب
 لى البيئة البحرية.إ
حياة البشرية فأدرك المجتمع الدولي أن تموث البيئة البحرية يعتبر خطر حقيقي ييدد  

ويؤثر عمى البيئة ككل بعدما كان ينظر لمبيئة البحرية عمى أنيا قادرة عمى  ،والصحة
وقدرتيا عمى تنظيف  ،اد أخرى لمساحتيا الكبيرةو من مخمفات أو م فييا استيعاب كل ما يمقي

البحرية التي تنامت  البيئة نفسيا بنفسيا وساىم التطور الصناعي في زيادة المخاطر عمى 
مما زاد من مشكمة التموث التي أصبحت أكثر تعقيدا فأضحت من أىم  ،بشكل متسارع

وأصبح من القضايا المعاصرة التي فرضت  ،الموضوعات التي يتناوليا فقياء القانون الدولي
 نفسيا عمى المجتمع الدولي وكان من الضروري التصدي لو ومكافحتو عمى كافة الأصعدة.

بما أنو ىذه الظاىرة شكمت تحديا فعميا لممجتمع الدولي وخمقت الحاجة إلى التعاون  
الزمن سارع المجتمع  باعتبارىا ظاىرة عالمية نطاقيا يتسع بمرور ،لمواجية ىذه الظاىرة
واستعطفت المنظمات الدولية  ،الدولية وأخرى إقميمية الاتفاقياتعديد من الدولي الى إبرام ال

م ىذه الظاىرة قتفا لمنع والإقميمية والجمعيات البيئية محاولين إيجاد وسائل وسبل مناسبة
 استغلال البيئة البحرية. عقمنةوالسيطرة عمييا و 

الحديث عن البيئة ولمموضوع أىمية نظرية وعممية فمن الناحية النظرية أصبح  
وغدت مشكمة التموث البحري أكثر تعقيدا  ،البحرية من الأمور المسمم بيا في الوقت الحاضر

الأمر الذي أصبحت فيو الحاجة ممحة لمتدخل  ،لتعمقيا بحياة الإنسان عمى الكوكب الأرض

                                                             
 .1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  04الفترة  01المادة  - 1
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جراء الدراسات المتأنية لخصائص البيئة البحرية  نيا وتشخيص المشكلات التي تعاني م،وا 
عة والتقميل منو نوالبحث أن أسباب التموث ومحاولة إيجاد حمول مناسبة لمقضاء عمييا أو م

والتوفيق بين البيئة والتنمية فأخذت بذلك قضية البيئة  ،وتطوير الوعي البيئي لدى الشعوب
مما جعل المجتمع الدولي  ،العالمي والإقميمي البحرية حيز كبيرا من الاىتمام عمى الصعيد

صدار إعلانات تقرر فييايت برام اتفاقية وا  الحماية الدولية لمبيئة  وجو نحو عقد مؤتمرات وا 
رق ليذا الالتزام يرتب المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة خوأن كل  ،البحرية
  .البحرية

 البحرية وارتباطيا الوثيق بحياة الانسان البيئة ية فإنيا تكمن في قيمةأما الأىمية العمم 
وباعتبارىا الجزء الأكبر من الكرة الأرضية والمخاطر التي تيددىا لا  ،الحيوان والنباتو 
تمك  ومدى انعكاس ،قتصر عمى الانسان وحده بل تيدد الكرة الأرضية والبشرية جمعاءت

بح لا بد من تكاثف الجيود وفي ظل تفاقم ظاىرة التموث أص ،المخاطر عمى التوازن البيئي
 الدولية لحمايتيا.

اىتمام المجتمع الدولي بالبيئة البحرية  مدى من خلال ىذه الدراسة سيتم توضيح 
قميميةوتبيان الأساليب المتبعة  برام اتفاقيات خاصة بيا وبما  ،في ذلك من منظمات دولية وا  وا 

فالمسؤولية الدولية عن المساس  ،لما تقرره من التزامات اأن المسؤولية ىي نظام قانوني وفق
بسلامة البيئة البحرية ىي الوسيمة القانونية لحماية البيئة البحرية ومنع المساس بسلامتيا 

 ت تقع عمى عاتق الدولة الماسة بسلامة البيئة البحرية.اويضوتع ،جزاءات بتقرير
تناول موضوع "التموث البيئي البحري في القانون  يمكن من خلالياإن الأسباب التي  

لتطور ا واكبتأصبح ظاىرة متزايدة وحديثة  تموثكدراسة بحثية كون أن  الدولي " واختياره
وما نتج عنو من مخاطر عديدة تحتاج إلى دراسات مستمرة  الصناعي والتقدم التكنولوجي

صلاح   ى المستوى الدولي والإقميمي.أضراره عملمتنبيو إلى خطورتو وضرورة مواجيتو وا 
بالإضافة إلى أىمية البيئة البحرية ونظرا لترابط عناصر البيئة فإنو يوجد تأثير متبادل  

إلا أنو لم يحظى بالدراسة القانونية الكافية فيو  ،ليذه العناصر المختمفة عمى بعصيا البعض
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ونشر الوعي  هبمخاطر  يحتاج إلى المزيد من الدراسات المعمقة لتنبيو المجتمع الدولي
 متصدي لو ومكافحتو .ل
إلا أنو وقد يحدث ويواجو الباحث صعوبات من بينيا :ندرة المصادر حول الموضوع  

وعدم توفر المراجع الحديثة في مكتباتنا بالإضافة إلى  ،دم توافر المراجع بالمغة العربيةوع
والأبحاث القانونية التي تتعمق بدراسة صعوبة الإلمام بكافة جوانب الموضوع وندرة الرسائل 

 ىذا الموضوع .
لمحماية الدولية لمبيئة البحرية من  يتم التطرق في ىذا البحث والذي سيخصصوس 

التموث عمى الصعيدين الدولي والإقميمي والمسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة 
 البحرية .

 ة:قدم يمكن طرح الإشكالية التاليتومن خلال ما 
 كيف واجو المجتمع الدولي ظاىرة التموث البيئي البحري؟

التي تتطمب تحميل الأحكام المتعمقة  وبما أن الموضوع موضوع قانوني ونظرا لأىميتو 
فإن  ،استقرت عميو التشريعات الدوليةالبحري في ظل القانون الدولي، ومابالتموث البيئي 

وصفي لاستعراض أىم الاتفاقيات الدولية التي منيج الدراسة المستخدم يعتمد عمى المنيج ال
وأىم المنظمات الدولية والإقميمية التي  ،أبرمت في مجال حماية البيئة البحرية من التموث

 البيئة البحرية .ب الإضراراىتمت بيذا الموضوع ولتوضيح أىم أحكام المسؤولية الدولية عن 
في الفصل الأول  سيتم تناولفصمين :الى ىذا الموضوع تقسيم  ليذا تقتضي الدراسة  

البيئة البحرية من التموث عمى الصعيد الدولي والإقميمي ويتفرع ىذا الفصل إلى حماية 
 مبحثين .

الأول يتناول أىم المنظمات الدولية والإقميمية الخاصة بحماية البيئة البحرية أما  
 حرية.بمية المتعمقة بحماية البيئة التعرض فيو أىم الاتفاقيات الدولية الإقمييسالمبحث الثاني ف

البيئة البحرية ب الإضرارعن لممسؤولية الدولية  سيتم التطرق فيوأما الفصل الثاني  
البيئة ب الإضرارإلى مبحثين أوليا خاص بتحديد مفيوم المسؤولية الدولية عن  يتم تقسيموسو 
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البيئة البحرية ب الإضرارثار المسؤولية الدولية عن لآالمبحث الثاني  يتم تخصيصالبحرية وس
 عمى أن يتضمن كل مبحث مطمبين .



 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حمایة البیئة البحریة على الصعید الدولي والإقلیمي

 
 
 
 
 
 
 

  
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لما أصبحت البیئة البحریة من الاهتمامات الحدیثة على الصعید العالمي والإقلیمي   
لها من أهمیة استراتیجیة وحیویة تنفرد بها، ودور فعال في النمو والتطور الاقتصادي 

ت الجهود الدولیة ثفوالاجتماعي، لهذا السبب حظیت البیئة البحریة بالاهتمام الواسع، فتكا
منحى تصاعدي، بما أن ظاهرة التلوث البحري ث خاصة، وأخذ ذلك لحمایتها من التلو 

 الوجي، ومو نتیجة التطور الصناعي والتكنظاهرة متزایدة خاصة في الوقت الحالي أصبحت 
نتج عنه من مخاطر عدیدة وانعكاسه سلبا على حیاة الإنسان، ولتبیان مخاطر التلوث 

المجتمع الدولي بخطورة الوضع وأهمیة البحري على المستوى العالمي والإقلیمي وتوعیة 
التصدي له، كان لابد من اتباع أسلوب وقائي لمنع تفاقم هذه الظاهرة أو التقلیل منها، 

في ابرام العدید من الاتفاقیات الدولیة  تبإنشاء منظمات دولیة وأخرى اقلیمیة التي ساعد
على النحو  سیمه لمبحثینوالإقلیمیة وهذا ما سیتم التطرق له في هذا الفصل من خلال تق

المبحث  المنظمات الدولیة والإقلیمیة الكفیلة بحمایة البیئة البحریة، المبحث الأول:الآتي، 
  بحمایة البیئة البحریة. الدولیة والإقلیمیة المتعلقة الاتفاقیات الثاني
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  :بحمایة البیئة البحریة  الكفیلة الدولیة والإقلیمیة المنظماتالمبحث الأول :
المجتمع الدولي لحمایة البیئة البحریة،  هامن أهم الوسائل الوقائیة التي اعتمد     

المجال، وذلك عن طریق  المنظمات الدولیة والإقلیمیة والتي كان لها دور هام وفعال في هذا
ٕ علانات لمبادئ و إ قلیمیة أو اصدارالادولیة أو الیات لاتفاقالإعداد ل نشاء هیئات تسهر على ا

  حمایة البیئة بصفة عامة والبیئة البحریة بصفة خاصة.
 ،مطلب أولكلذلك سیتم التطرق من خلال هذا المبحث إلى المنظمات الدولیة     

  لمنظمات الإقلیمیة في المطلب الثاني، وذلك على النحو التالي:او 
  :البحریةلكفیلة بحمایة البیئة ا المنظمات الدولیة الأول:المطلب 

یوجد العدید من المنظمات الدولیة التي أولت اهتماما كبیرا بالبیئة البحریة وساهمت      
في وضع العدید من القواعد القانونیة في هذا المجال، وعلى هذا الأساس سنتطرق لمنظمة 

  المنظمات الدولیة المتخصصة في الفرع الثاني .وبعض في الفرع الأول،  ةالأمم المتحد
 (ONU) :حدةمنظمة الأمم المت الأول: الفرع

 (Organisation des nations unies)    

اهتمت منظمة الأمم المتحدة منذ نشأتها بحمایة البیئة الإنسانیة من كافة أشكال     
خالیة من  و رار التي تلحق بالإنسان، ومن أهم حقوق الإنسان الحق في بیئة نظیفةضالأ

 على اثر توصیة من المجلس 1968وزاد اهتمامها بالقضایا البیئیة في بدایة سنة  1التلوث
  1972.2مؤتمر ستوكهولم عام  ت لعقدالتي مهد جتماعيلاوا قتصاديالا

صدار المیثاق العالمي للطبیعة، الذي وافقت علیه إلقد ساهمت هذه المنظمة في      
، والذي أكد على ضرورة التعاون بین الدول 28/10/1982جمعیة الأمم المتحدة العامة في 

                                                             
الحقوق ، تخصص قانون علاقات  دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه ،علواني مبارك، المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة -  1

  .103، ص2017-2016الجامعیة سنة الجامعة محمد خیضر، بسكرة، بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ب دولیة،
بة لى، مكتالطبعة الأو ، دراسة تحلیلیة مقارنة ، التنظیم القانوني الدولي لحمایة البیئة من التلوث ، سنكر داود محمد -  2

  .137، ص2017لسنة  لبنان ، زین الحقوقیة و الأدبیة ،بیروت،
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على الطبیعة من  والمنظمات والأفراد والهیئات الغیر الحكومیة من أجل المحافظة    
  1خلال أنشطة مشتركة، وحث الدول على عقد معاهدات دولیة تستهدف حمایة البیئة.

ك عن طریق وذلتعتبر منظمة الأمم المتحدة من المنظمات الرائدة في المجال البیئي،     
  2لأجهزة مختلفة مكنتها من أدائها لمهامها والوظائف الموكلة لها ومن أهمها :  ستعمالهاا

  :أولا : برنامج الأمم المتحدة 
، ویتكون هذا البرنامج من 1972تم تأسیس هذا البرنامج خلال مؤتمر ستوكهولم عام     

، بيیرو نعضو انتخبتهم الجمعیة العامة للأمم المتحدة، ومقره مدینة  58مجلس ادارة یضم 
رنامج مرة كل سنة، وهو مسؤول عن دعم التعاون الدولي بین بویجتمع مجلس هذا ال

  3 الحكومات في مجال البیئة.
برنامج كالأمانة العامة التي بالإضافة لمجلس الإدارة، وضعت أجهزة أخرى تابعة لل    

تعد بمثابة جهاز إداري مهمته التنسیق بین الدول بالإضافة إلى صندوق البیئة وهو جهاز 
كذا لجنة التنسیق ویتمثل ویل المشاریع والبرامج الدولیة المتعلقة بمجال البیئة، و ممالي یقوم بت

رض مجمل الأنشطة دورها في تحقیق التعاون بین هیاكل منظمة الأمم المتحدة، وع
   4 والأعمال البیئیة.

وهدفه الرئیسي هو منح منظمة الأمم المتحدة مكانة عالیة وقیمة خاصة في مجال البیئة   
النهوض بالتعاون الدولي في  :حول عدة مهام منها ته، وتمحورت أنشط5العالمیة

                                                             
 - خالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونیة لحمایة البیئة من التلوث في ضوء التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة  -1

  .263- 262، ص 2011سنة لالفكر الجامعي الإسكندریة،  ، دار-مقارنةدراسة 
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسمیرة، دور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة، مذكرة ماستر، قسم الحقوق،  بوطوطن -2
  .48- 46، ص  2019-2018 الجامعیةالسنة  ،أم البواقي ،جامعة العربي بن مهیديب
ریاض صالح أبو العطا ،حمایة البیئة من منظور القانون الدولي ، بدون طبعة ، دار الجامعة الجدیدة،  الأزاریطیة ،  -3

  101ص،  2009لسنة مصر، 
  103ص  ،ریاض صالح أبو العطا ، المرجع نفسه -4
  . 49، ص نفسه مرجعالبوطوطن سمیرة،  -5
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قامة نظام دولي    ٕ مرجعي یكون مصدر المجال البیئي ووضع استراتیجیة لإدارة البیئة، وا
  1للمعلومات المتعلقة بالبیئة.

تعزیز الأمن البیئي في عدة مجالات أهمها  على وقد عمل هذا البرنامج منذ نشأته    
المجال البحري، فوضع خطة لحمایة البیئة البحریة بإعداد برنامج یتعلق بالبحار الإقلیمیة 

تعلق بالمسائل البحریة والمحیطات التعاون الدولي والإقلیمي فیما ی هكإطار ینشأ من خلال
  2والسواحل.

ئة البحریة قام بوضع وحدات بحث متخصصة یولتفعیل برنامجه الخاص بحمایة الب  
 علىالبحري التلوث  راثآوالتي بدورها أنشأت مجموعات عمل أهمها : مجموعة عمل حول 

 تأثیر حول عمل ومجموعة ،النظام البیئي البحري ومجموعة عمل حول ،لصحةاو  الانسان

  3 البیئة والتنمیة. حول عمل ومجموعة المحیطات، و البحار على التلوث
، یمثل برنامج الأمم المتحدة للبیئة أهم مظهر مؤسساتي لتطویر القانون الدولي البیئي     

ٕ نسیق وتقییم و استحدث قصد ت   البیئیة العالمیة. دارة القضایاا
الاتفاقیات والقواعد المرنة لحمایة البیئیة، من وقد لعب دورا هاما وفعالا في تطویر     

النفایات الخطرة عبر  خلال ترقیة العدید من الاتفاقیات كاتفاقیة بازل المتعلقة بمراقبة تنقل
ول مملنقاش العدید من الاتفاقیات، و  لك أصبح برنامج الأمم المتحدة منتدىذالحدود، وب

  4.المفاوضات الدولیة
  
  

                                                             
، تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق رالسنة أولى ماستمحاضرات ملقاة على طلبة  ،البیئة ولید، القانون الدولي نزرقا -1

  . 49ص   ، 2017- 2016 الجامعیة  السنة ،2 سطیف ،والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الأمین دباغین
  .53ولید، المرجع نفسه، ص نزرقا -2
، في القانون الخاص التلوث، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراهر واعلي جمال، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطا -3

  . 123ص، 2010 - 2009 الجامعیةالسنة ،ة أبي بكر بلقاید، تلمسان جامعب بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
مجلة بمقال منشور ، " دور منظمة الأمم المتحدة في تطویر القانون الدولي البیئي" ،حمونير ، محمد نورة سعداني -4

  .299، ص2017سنة  ،الجزائر ،محمد بشار ي، جامعة طاهر 42، العدد جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات
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  :لعامة للأمم المتحدة ا لجمعیةا :ثانیا
، ویعتبر جهاز الأمم المتحدة الرئیسي، ویعد بمثابة منتدى 1948الجهاز عام  هذا أنشأ    

قتصر على اصدار توصیات غیر ملزمة للدول تسلطتها لنقاش القضایا الدولیة، إلا أن 
لات أثرت على حیاة البشر في ابالرغم من ذلك ساهمت في اتخاذ اجراءات في كافة المج

  1 العالم.
مهمة التنسیق بین الهیئات المعنیة بالبیئة مثل: برنامج الأمم المتحدة بتقوم الجمعیة     

، ومجلس الأمن، وصنادیق التنمیة المختلفة ولجان جتماعيوالا قتصاديالاللبیئة، والمجلس 
د بالأمم المتحدة في كل ما یخص حمایة البیئة وكان لها دور هام في عقالتنمیة المستدامة 

  2 العدید من المؤتمرات والملتقیات الدولیة.
وقد كان لها الفضل في تسلیط الضوء على العدید من المشاكل البیئیة في المؤتمرات     

 و عامتكیو  ، مؤتمر1992عام مؤتمر ریودي جانیرو ، 1972مؤتمر ستوكهولم عام كولیة دال
عالجت مشاكل البیئة الإنسانیة و لعبت دورا رائدا  إلى غیر ذلك من المؤتمرات التي 1997

  3.في وضع العدید من القرارات التي ساهمت في حمایة البیئة والمحافظة علیها
المتعلق باعتماد المیثاق العالمي  القرارالتي اتخذتها الجمعیة:   قراراتالومن أهم     

والقرار المتضمن التقدم  للطبیعة، الذي أكد على ضرورة حمایة البیئة والمحافظة علیها
زمة لمنع تلوث اللا الإجراءاتفي المیدان الإجتماعي، الذي أكد على ضرورة اتخاذ  والانماء

المحیطات والمیاه الداخلیة بالفضلات الذریة، والقرار المتضمن الإدارة السلیمة للنفیات 
  4 الخطیرة، خاصة الكیمیائیة منها.
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  :المتخصصة لحمایة البیئة البحریة الدولیة المنظمات الفرع الثاني:
یوجد العدید من المنظمات الدولیة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، التي تعمل في     

مجال حمایة البیئة البحریة، والتي كان لها أثر كبیر ودور فعال في إعمال قواعد القانون 
من خلالها مستویات الدولي البیئي، وساهمت في وضع معاییر ومستویات بیئیة التي یحدد 

  ، كآلیات وقائیة لحمایة البیئة.التلوث في عناصر البیئة
أما فیما یخص هذه المنظمات فهي كثیرة لا یمكن التطرق لها كلها، لذى سیتم     

التطرق لأهم المنظمات الدولیة المتخصصة التي ساهمت بشكل كبیر في مجال حمایة البیئة 
  البحریة ومنها:
   )OMI( البحریة الدولیة أولا: المنظمة

(Organisation Maritime Internationale) 

، ودخلت حیز 1948تأسست المنظمة البحریة الدولیة بموجب اتفاقیة جنیف عام     
، هدفها الأساسي تسهیل التعاون بین الدول حول المسائل الفنیة المتعلقة 1958التنفیذ عام 

السلامة البحریة وكفاءة الملاحة الفنیة و من ضمن بالسفن، للوصول إلى أعلى مستویات 
  1 مسؤولیاتها حمایة الحیاة البحریة ومنع تلوث البحار.

اختصت هذه اللجنة بالتلوث البحري الناتج عن ناقلات النفط، وكان لها الفضل في     
الدولیة لمنع  الاتفاقیةالمتعلقة بحمایة البیئة البحریة ومنها  ابرام العدید من الاتفاقیات الدولیة

، 1973الدولیة لمنع التلوث البحري من السفن عام  والاتفاقیة ،1954تلوث البحار عام 
  2. 1969للأضرار الناتجة عن التلوث بالزیت للمسؤولیة المدنیة  والاتفاقیة الدولیة

أنشأت هذه المنظمة لجنتین: لجنة خاصة یقتصر دورها على النظر في مسائل تدخل     
حوادث الفي نطاق المنظمة والمتعلقة بالمساعدات الملاحیة وبناء السفن، والتحقیق في 

                                                             
  .56اسكندري، مرجع سابق ، ص أحمد  -1
لیاس، دور منظمة الأمم المتحدة في الحفاظ على النظام البیئي العالمي، رسالة ماجیستیر في العلوم إالناصر سي  -2

                   جامعیةالسنة الة، باتن لخضر، الحاج جامعةب ،قسم العلوم السیاسیةب كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،بالسیاسیة، 
  .119، ص2013 -2012
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والتي تختص بالنظر في المسائل المتعلقة بمنع  البحریة  البحریة، بالإضافة إلى لجنة البیئة
  1.الاتفاقیاتم بأداء الوظائف المحالة للمنظمة بموجب التلوث البحري، وتقو 

حصر في مجال حمایة البیئة البحریة ومشاكل التلوث البحري، فإن نی اطهانش وبما أن    
بشأن السلامة  المتبناةأنشطتها تكمن في تحفیز الحكومات على التعاون لتنفیذ المعاییر 

البحریة، لمكافحة التلوث البحري، خاصة في الحالات الطارئة، وتقوم كذلك هذه المنظمة 
  2بمساعدة الدول النامیة.

    )FAO( ثانیا : منظمة الأغذیة والزراعة
(Food & agriculture Organisation ) 

تبط یر ، وهي من الوكالات المتخصصة 1945نشأت منظمة الأغذیة والزراعة عام     
وصل التلوث البیئي البحري، عند ما نشاطها بالبیئة، ویعود لها الفضل في دق ناقوس خطر 

المستوى المعیشي لسكان العالم و تقلیص رفع وتعمل المنظمة على  3إلى مستویات خطیرة،
  4.النامیة بإفشاء نظام اقتصادي عالميو بین الدول المتقدمة  فجوةال

عطاء التوصیات لكن فیالكان الهدف من انشاء هذه المنظمة هو القیام ب     ٕ  مادراسات وا
بعد تطور نحو النشاطات الخاصة بالتنمیة وخاصة في مجال التلوث البحري فدعمت 

لنفاذ  ابتأثیرات التلوث على البیئة البحریة ووضعت حیز  الخاص، و البحث العلمي اتالدراس
دورات تدربیه  على المستوى الإقلیمي لإعطاء المعلومات في هذه الدراسات ونظمت عدة 

 5المجال التلوث المائي وكیفیة حمایة المصادر الحیة

                                                             
  .57-56أحمد اسكندري، مرجع سابق ، ص  -1
  .118لیاس، مرجع سابق ، ص إسي الناصر  -2
كلیة الحقوق و ب مذكرة ماستر ،قسم حقوق ،،حمایة البیئة البحریة من التلوث في ظل القانون الدولي  ،داني موسىیز  -3

  .32ص  ،2016-2015 الجامعیة سنةال سعیدة،، جامعة الدكتور طاهر مولاي، بالعلوم السیاسیة 
  .264ص  مرجع سابق،خالد مصطفى فهمي،  -4
  .61، ص  نفسهمرجع الأحمد اسكندري،  -5
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 برشلونة لحمایة منطقة كاتفاقیةالاتفاقیات ساهمت هذه المنظمة في وضع العدید من   
المعلومات والمتعلقة بتبادل  1998واتفاقیة روتردام عام  1976بیض المتوسط عام لأالبحر ا

  1.المنقولة بحرا اد الكیماویة الخطیرةو حول الاضرار الناجمة عن التلوث بفعل الم
  ) OMS(  مة  الصحة العالمیةظمن:  ثالثا

(Organisation Mondiale de Santé) 
وكالات المتخصصة التي الوتعتبر إحدى  1946جویلیة  22أنشأت هذه المنظمة في   

ما في الحفاظ على الصحة العالمیة من خلال التقاریر الدوریة التي تسهر بها هاتلعب دورا 
وتقدم المساعدات الفنیة والمادیة  ،مراضلأواوبئة لأوتفعیل مجتمع جدید وخال من اعلى دعم 

  2للدول التي تعاني من الامراض للوصول الى مجتمع صحي متناسب.
ن في كل الحالات سواء الحالات مة بتقدیم خدمات لجمیع البلداظالمن هتقوم هذ  

وذلك لتحسین  ،بحاث العلمیة والطبیةالأطوارئ في عدة مجالات خاصة مجال الطبیعیة أو ال
والصحة الأسریة والبیئة بصفة عامة  ،صحة الإنسان والوقایة من الأمراض بصفة خاصة

  3ولتحقیق أهدافها تعمل بالتعاون مع الوكالات المتخصصة الأخرى.
الأول هو توفیر العلاج المناسب والثاني هو الوقایة  : نالمنظمة في اتجاهیتعمل هذه   
السفن   موانئومنح لها بمقتضى دستورها الحق في التفتیش الدوري على  ،مراضلأمن ا

وتعمل بالتعاون مع  ،قاء میاه الشرب والأطعمة ضمانا لحمایتها من التلوثنوالتأكد من 
وبالتالي فإن أهدافها وقائیة للحفاظ  ،ة للبیئةیالمعاییر الصحوضع لبرنامج الأمم المتحدة 
  4على الصحة العالمیة.

                                                             
  .32زبداني موسى مرجع سابق ص  -1
 . 266 -265ص  ،مرجع سابق ،خالد مصطفى فهمي -2
 . 266ص  ،المرجع نفسه ،خالد مصطفى فهمي -3
 مقال، "التلوث "دور المنظمات الدولیة المتخصصة والمنظمات غیر الحكومیة في حمایة البیئة من  ،علواني مبارك -4

 .621ص،  2018السنة   ،14العدد  ،بسكرة ،جامعة محمد خیضر ،مجلة الفكرمنشور ب
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لإتمام إجراءات  "ء والصحةالما"وضعت منظمة الصحة العالمیة بروتوكول حول   
بالتعاون مع اللجنة  ،والمتعلقة بحمایة میاه البحیرات الدولیة 1992سنة  نكياتفاقیة هلس

وقد قامت  ،1999جوان  17الاقتصادیة الأوروبیة التابعة للأمم المتحدة الذي  حرر بتاریخ 
المتعلقة  21جندة أمم متحدة رقم لأحول الصحة والبیئة  مستجیبة بذلك  راتیجیةبوضع است

  1 بالبیئة والتنمیة.
  )AIEA( الوكالة الدولیة للطاقة الذریة:  رابعا

(Agence Internationale de l’Energie atomique ) 
 1957التنفیذ في حیز ودخلت الاتفاقیة الخاصة بها ، 1956أنشأت الوكالة سنة   

وجب اتفاق مبرم بینهما سنة موتتبع الوكالة منظمة الأمم المتحدة ب ،ومقرها فیینا بالنمسا
لحمایة الصحة والتقلیل من من لأومن أهم وظائفها هو وضع الموافقة على مستویات ا 1957

    2 موال.لأالمخاطر التي یتعرض لها الاشخاص وا
نى بالحفاظ على البیئة من عتعتبر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة من الوكالات التي ت  

بالتعاون مع الدول والمنظمات المتخصصة للحد  ،التلوث الناتج عن استخدام الطاقة الذریة
نسان والثروات وتعمل على زیادة مساهمة الطاقة الذریة في لإمن الاثار الضارة على حیاة ا

    3والصحة والرفاه للعالم بأسره. السلام
 سانتقوم هذه الوكالة بتقدیم المساعدات اللازمة في حالة الطوارئ للدول لحمایة الإن  

وبذلك فإن وكالة الطاقة الذریة تعمل على المحافظة على  ،والبیئة من الإشعاع الذري
قواعد وتتبنى  ،المعاییر والأنشطة التي تقوم بهاو  الانسان والبیئة من خلال الإجراءات

تقترحها الدول الأعضاء بما في ذلك ما یخص  السلامة والقوانین والاجراءات المناسبة التي
  4 عة وما یتعلق بنقلها وكیفیة التعامل معها.النفایات المش

                                                             
 .126 ص سابق، مرجع جمال، واعلى - 1
 . 269 ص ،مرجع سابق ،خالد مصطفى فهمي -2
 .142ص ، سابق مرجع داود، محمد سنكر -3
  .67ص ،مرجع سابق، زرقان ولید -4
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تشجع هذه الوكالة تبادل المعلومات العلمیة والفنیة والخاصة باستخدام الطاقة الذریة   
 عام للرقابة لمنظالخاصة بواسطة ن نشطاریةلااو تقوم بمراقبة المواد ، في الأغراض السلمیة 

ت على العدید من عملیات فشر أعلیه بالقوة و  لاءیستلااو أو تحویل غیر مرخص أي نقل أ
وقام بإعداد مشروع یتضمن الخطوط الموجهة ،غراق للنفایات المشعة في البیئة البحریة لإا

  1.غراق في البیئة البحریةالإمواقع  ختیارافیما یتعلق بإدارة ومراقبة و 
  :الإقلیمیة الخاصة بحمایة البیئة البحریة لمنظماتا:  المطلب الثاني

لتسهیل العمل  رافيغلى تجزئة العمل على نطاق إقلیمي جإكان من الضروري اللجوء   
 متى كان قلیمي في إطار منظماتلإفتم تشجیع العمل ا ،في مجال حمایة البیئة البحریة

فأصبحت شأنها شأن  ،ة هذه المنظمات ونجاحها یعني نجاح العمل الدوليیوفعال ممكنا،
  .فعالیات في میدان البیئة النشطة و الأخر بآالمنظمات الدولیة مرتبطة بشكل أو ب

ول لأوربیة في الفرع الأالمنظمات ا ى أهملإوعلیه سیتم التطرق في هذا المطلب   
  فریقیة في الفرع الثاني.لإوالمنظمات العربیة وا

  :البیئة البحریة ةبحمایالخاصة وروبیة لأ ول :المنظمات الأ الفرع ا
 للكثیروروبیة منطقة صناعیة ومكتظة بالسكان أصبحت عرضة لأن المنطقة اأبما   

سراع لمنع تفاقم هذه الظواهر والحد لإفكان علیها ا ،ة و التدهور البیئيیمن المخاطر البیئ
ٕ وذلك بإتباع الأسالیب الوقائیة قبل اللجوء إلى الأسلوب الردعي ،منها  مع  الأضرار صلاحوا

عامة  بصفة ةفظهرت هذه المنظمات لحمایة البیئ ،العلم أنه هناك أضرار لا یمكن إصلاحها
  والبحریة بصفة خاصة .  
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  )UNECE( للأمم المتحدة لتابعةاوروبیة لأ قتصادیة الإا اللجنة لا:أو 
( United Nations Economic Commission for Europe  ) 

أنشأت من طرف المجلس  ،أقدم المنظمات الجهویة الأوروبیةتعتبر هذه اللجنة من   
ساسي دفع عجلة التنمیة الأهدفها ، 1947التابعة للأمم المتحدة سنة  جتماعيلاوا قتصاديالا

 ةقامت بدراس 1956وفي سنة  ،الاقتصادیة في الدول الاوربیة وتوطید العلاقات بین الدول
ال هذه الظاهرة في الساحل فحإحدى المشاكل البیئیة وهي مشكلة تلوث المیاه على إثر  است

   1الأوروبي.
لكن أثارت هذه اللجنة مرة أخرى مشكل التلوث وأثاره الضارة على الأوساط البحریة   

هذه المرة أثارت مشكلة التلوث الصناعي واهتمت هذه اللجنة بموضوع حمایة البیئة وجعلته 
برام العدید من إوساعدت على  ،حد أهدافها الأساسیة وفق برنامج عمل مسطر من طرفهاأ

  2المتعلقة بمكافحة التلوث البحري. تفاقیاتالا
برامها وتضمنت العدید من المواد إالتي ساعدت هذه اللجنة في  اتتفاقیلاامن بین   

 تفاقیةاو  1979عام  "نیف"ج تفاقیةابالإضافة الى " كينسهل" تفاقیةالحمایة البیئة البحریة وهي 
  3المتعلقة بدراسة التأثیرات البیئیة الضارة المتنقلة. 1991عام  "ر"إسبو 

قامت هذه اللجنة بالتأكید على ضرورة الرقابة على تدفق النفایات الخطرة في البیئة   
ووضعت قواعد وأحكام  ،لخطرةانقل النفایات  لتنظیم وعملت على وضع هیكل منفصل

  4وقواعد خاصة بتخزینها. البريتمهیدیة خاصة بمعاییر النفایات الخطرة داخل عملیات النقل 
ووجوب وضع أنظمة  ،التلوثووضحت هذه اللجنة إدراكها الشدید لحمایة البیئة من       

  .مثللأللحفاظ على المیاه من التلوث وتحقیق الاستخدام ا ةرصد متطور 

                                                             
  .130ص  ،مرجع سابق ،واعلي جمال -1
  .131ص ،نفسه مرجع ال واعلي جمال،-2
  .56 -55ص  ،مرجع سابق ،أحمد اسكندري -3
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وهذا ما عرف  ،المیاه ستخداملالة االموارد وأكدت على وجوب اتخاذ تدابیر فعلهذه   
" والتي مفادها عمل توازن بین المناطق المتوقع زیادة المیاه فیها والتي ابالخطة الزرق"

لتحسین استخدام  اتالتكنولوجی دث؛ وتوصي بتطبیق أح2025سینخفض فیها بحلول عام 
  1هذا المورد والحفاظ علیه.

  )OCDE( یة الاقتصادیةنملتمنظمة التعاون وا ثانیا:
(Organisation pour la Coopération et le Développement économique) 

ینصب نشاطها على المشاكل الاقتصادیة بالدرجة  ،1948تأسست هذه المنضمة عام   
البیئة البحریة وظهر بما في ذلك ،الاولى لتمتد الى العدید من القضایا ومنها حمایة البیئة 

ذلك من خلال اهتمامها البالغ بمشكل تلویث السواحل بالمخلفات الكیمیائیة والنفایات 
   2.الضارة
 ةوكل لها مهمة مساعدأ 1970قامت هذه المنظمة بإنشاء لجنة لحمایة البیئة سنة   

مستدامة تراعي  ةیموتوجیه سیاسات الدول نحو تن ،3 لدول الاعضاء لحل المشاكل البیئیةا
المعطیات البیئیة وسعت الى وضع دراسات خاصة بمظاهر تلویث البیئة البحریة وخاصة 

   4 مشاكل الاغراق.
اتخاذ التدابیر اللازمة والاجراءات في العدید من الدول لمنع  على أكدت هذه المنظمة  

یعود لها الفضل  ،استخدام المنظفات باعتبارها من الملوثات التي تسبب تلویث البیئة البحریة
تكالیف التلوث  رحیث لا یتحمل الغی ،م على التلوثغر في إرساء عدة مبادئ من بینها مبدأ ال

  .الا من قام به
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  :الثاني: المنظمات العربیة والافریقیة الخاصة بحمایة البیئة البحریةافرع ال
قام برنامج الامم المتحدة بتقسیم البحار الاقلیمیة الى مناطق بحریة خاصة تحت   

بهدف حمایتها من التلوث بجمیع مصادره ونظرا لما  ،اشراف جمیع الدول المطلة علیها
ه وبما انها تصدر للعالم ثلثي احتیاجات ،طفنتعانیه هذه المنطقة من التلوث وخاصة بال

كان لا بد من انشاء منظمات فلنفطیة تزداد بذلك الحركة الملاحیة وتزداد معه المخاطر ا
      .            إقلیمیة تابعة للدول العربیة والافریقیة لتقوم بدورها في مجال حمایة البیئة البحریة

المنظمة الاقلیمیة ،جامعة الدولة العربیة  لى :إذلك سیتم التعرض من خلال هذا الفرع ل     
  .حمایة البیئة البحریة والاتحاد الافریقيل

    L.E.A) ( أولا: جامعة الدول العربیة
(Ligue Arabe) 

تعمل هذه المنظمة على توطید العلاقات بین الدول  ،1945أنشأت هذه المنظمة سنة   
وتنسیق السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة وتحقیق تعاون جماعي وحمایة  ،الاعضاءالعربیة 

  1.الامن القومي العربي المشترك في مختلف المجالات
وبموجب نظامها  ،بذلت جامعة الدول جهود كثیفة لحمایة البیئة والحد من التلوث 

فوضع استراتیجیة  ،ساسي تم تأسیس "مجلس الوزراء العرب" المسؤول عن شؤون البیئةالا
وتحدیدها   عربیة لإدارة البیئة محددا بذلك أهدافه واختصاصاته في تشخیص المشاكل البیئیة

       2.في الوطن العربي
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تم إنشاء مكتب تنفیذي لمجلس الوزراء العرب وحددت مهامه بمتابعة تنفیذ قرارات   
عن دوري  ودراسة التقاریر المقدمة من الامانة الفنیة وتقدیم تقریر ،المجلس وتوصیاته

مور البیئیة الطارئة التي تحتاج لأوعن ما یقترحه من خطط للعمل والفصل في ا ،نشاطاته
  .الى إجراءات سریعة وصارمة

الدولیة المتعلق بالنهج الاستراتیجي للإدارة  2005اعتمد المجلس إعلان القاهرة لسنة   
و الاتفاقیات البیئیة الدولیة الخاصة بالمواد والنفایات الخطرة وضع هذا الاعلان  ،اویاتللكیم

هذا الإعلان لدعم أجهزة شؤون البیئة لتسهیل  دعاو  ،مبادئ وأهداف تعهد المجلس بتحقیقها
  1.تنفیذ مهامها

 إثر 1973اهتمت جامعة الدول العربیة بموضوع تلویث البیئة البحریة لأول مرة سنة  
 قائمة ،البحار والمحیطاتلقیعان  تقدیم لجنة قانون البحار المعنیة بالاستخدامات السلمیة

 ،المتعلقة بقانون البحار المعدة للعرض على المؤتمر قانون البحار لبالمواضیع والمسائ
تضمنت هذه القائمة خمسة وعشرون بندا من بینها البند الثاني عشر تحت عنوان المحافظة 

ته على البیئة البحریة ویتضمن دراسة التلویث ومصادره والمخاطر الأخرى ووسائل مكافح
  2 .عدة قرارات وتوصیات للحفاظ على البیئة البحریةبإصدار العرب  راءوقد قامت لجنة خب

  )OPME(  الاقلیمیة لحمایة البیئة البحریة المنظمة:  ثانیا
(Organisation régionale  pour  la protection  du milieu  marin)  

ظهر أول محاربة جادة لمحاربة التلوث في دول خلیج فأنشأت هذه  1979في سنة   
السعودیة كویت والتي ضمت :البحرین ؛الكویت ؛عمان ؛قطر ؛المملكة العربیة الالمنظمة في 

؛وقامت هذه المنظمة بإعداد عدة برامج لحمایة البیئة البحریة 3نإیرا ؛الإمارات العربیة ؛العراق
لدى   والتقنیة العملیة توورشات عمل وندوات لزیادة القدرامن التلوث ونظمت دورات تدریبیة 

   .وتم تداول المعلومات وصیانة المعدات لمكافحة التلوث البحري ة،شعوب المنطق
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الذي یقوم  1982للمساعدة في الطوارئ البحریة سنة  مركز أنشأت هذه المنظمة  
عد قوائم الهیئات والمدن والسفن والطائرات یو  ،بإجراءات نقل الإطارات البشریة والمعدات

  1.والمعدات المتخصصة و المتوفرة في حالات الطوارئ
ول یتعلق بالتلوث لأا :وقعت الدول الاعضاء في هذه المنظمة على ثلاث بروتوكولات  

والثاني یتعلق بحمایة  ،1989الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري عام  يالبحر 
والثالث خاص بالتحكم في  ،1990عام  البیئة البحریة من التلوث الناجم عن مصادر البر

  1998.2النقل البحري للنفایات الخطرة والنفایات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها عام 
تهدف هذه المنظمة لحمایة البیئة البحریة الى تنسیق الجهود بین الدول الأعضاء       

والحد من  بها التي تعیش والأحیاءوعلى النظم البیئیة  ،للمحافظة على سلامة المیاه البحریة
ووضعت عدة برامج من بینها برامج الرصد البیئي  ،التلوث الناتج عن مختلف الأنشطة

وكذا برنامج الادارة البیئیة وبرامج التوعیة  ،المنطقة وقیاس التلوث في بتقییم الوضعتعلق ت
  3 .البیئیة

   )U.A ( يا : الاتحاد الافریقثالث
(Union  africaine) 

یث تعتبر الدول الافریقیة من بین الدول الأولى ح 1963أنشأت هذه المنظمة سنة   
 قد حثتو  ،نظرا للمخاطر البیئیة التي عرفتها المنطقةالتي دعت الى ضرورة الاهتمام بالبیئة 

  4.المنظمة على وضع سیاسة موحدة لحمایة البیئة بإصدار خطط بیانات عمل مشتركة
لهذه المنظمة دور فعال في ابرام العدید من الاتفاقیات الافریقیة التي لها علاقة   

المحررة في الجزائر  ،والموارد الطبیعیةبحمایة البیئة منها الاتفاقیة الخاصة بحمایة الطبیعیة 
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عتبر اول یالذي  1981فریقي لحقوق الانسان لعام لإوساهمت في وضع المیثاق ا، 1969عام
 .میثاق یعترف بالحق في بیئة سلیمة ومحیط نظیف

والمتعلقة بمنع تصدیر  1991جانفي 30في  "وحررت هذه المنظمة اتفاقیة "باماك  
نظرا للمخاطر التي أصبحت تهدد الساحل الافریقي وذلك  ،النفایات الخطرة نحو إفریقیا
  المتعلقة بحركة انتقال النفایات الخطرة . 1989تطبیقا لاتفاقیة "بازل" لسنة 

المنظمة أثر كبیر وفعال في حمایة البیئة وبصفة خاصة البیئة البحریة بعد  هلهذ كان  
المؤسسة للوحدة الاقتصادیة  ،1990جوان  30وجا" الموقعة فيبي المنظمة لاتفاقیة "أتبن

التي اكدت على وجوب التزام الدول  2002ربان" عام و "د قمة ادقعالافریقیة وخاصة بعد ان
    1.ودمج الاعتبارات البیئیة في المخططات التنمویة والاقتصادیة،بیئة نقیة ونظیفة  بإیجاد
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  :حمایة البیئة البحریةالمتعلقة ب : الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة لثانياالمبحث 
ثر في مجال حمایة البیئة لأإن الجهود الدولیة أخذت أبعاد جدیدة ونظرة شاملة بالغة ا  

مرت بصیاغة أثها ووكالتها المتخصصة فتبواسطة مختلق أجهز  ،البحریة بقیادة الأمم المتحدة
  .تي تم الاقرار بفعالیتها خاصة في مجال البیئة البحریةعدة اتفاقیات دولیة وال

الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة  تفاقیاتللا المبحث ا في هذ لذلك سیتم التطرق  
والاتفاقیات الاقلیمیة الخاصة بمجال البیئة البحریة كمطلب ثاني على النحو  ،مطلب أولك
  تي :لآا

                                                       :  بحمایة البیئة البحریةة المتعلق الدولیةت : الاتفاقیاالمطلب الاول
تعددت الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة إلا أن بعضها یقرر الحمایة   

خر یتعلق بجمیع المصادر ولهذا سیتم التعرض من مصدر معین في حین البعض الآ
الاتفاقیات بعض  ول ولأیة الدولیة العامة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة في الفرع اللاتفاق

  .النوعیة في الفرع الثاني
 : )1982اتفاقیة  (حمایة البیئة البحریة ب المتعلقة ول: الاتفاقیة العامةلأ الفرع ا
نظرا لأن أحكامها عامة تتطرق  جدرلأا 1982لعام  الامم المتحدة  تفاقیةاتعتبر   

ل المبادئ یحكام التي تعتبر من قبلأووضعت مجموعة من ا ره،لجمیع أنواع التلوث ومصاد
من یة وكانت أكثر تفصیلا للأحكام المقررة لحمایة البیئة البحر  ا،التوجیهیة الملزمة لأطرافه

والأخطر على وجه العموم بالنسبة للبیئة  للتلوث لأنها المسبب الرئیسي ،1السفنبالتلوث 
  .البحریة
ودولة  ؛وفرضت هذه الاتفاقیة جملة من الالتزامات على الدول الساحلیة و دولة العلم  
ة في حال انتهاك القواعد المقررة یالمترتبة والمسؤول للجزاءات آخر وخصصت فرعا ،المیناء

والتدابیر  ،لتي فرضتها هذه الاتفاقیةع للالتزامات الفر عرض في هذا انتلذلك س ،بموجبها
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المتخذة للوقایة من التلوث البحري والاستراتیجیة المتبعة في هذه الاتفاقیة لحمایة البیئة 
  البحریة .

   :لحمایة البیئة البحریة 1982اتفاقیة  ستراتیجیةإأولا : 
حتى تتم  ،المستدامةانتهجت هذه الاتفاقیة استراتیجیة دولیة هامة لكي تحقق التنمیة   

 ،خرىلأمحاربة التلوث البحري بكافة أشكاله متداركة النقائص التي شابت الاتفاقیات ا
سطرت الاهداف المراد بلوغها بإتباع معاییر دولیة یجب على الدول الالتزام بها كالمعاییر 

لتلویث  وبنائها الخاصة بنقل المواد والتي كانت السبب الرئیسي ،التي تخص تصمیم السفن 
   1.البیئة البحریة

ووضعت كذلك معاییر دولیة لكیفیة تأهیل العاملین علیها وتدریبهم وكیفیة التعامل   
مصادر المنشئة للتلوث البحري ال ووضحت الاتفاقیة 2،الانواع المهددة بالانقراض وغیرها

 4لخالصة الناشئة عن منطقة الاقتصادیة ا أو 3و أنشطة قاع البحارأمن مصادر البر  سواء
في وقت  وذلك لمعالجتها ،و التلوث الناتج عن الجو وذلك لإعطاء معلومات حول الملوثاتأ

مبكر وقامت بتوزیع الاختصاصات بین دولة العلم ودولة المیناء والدولة الساحلیة حسب ما 
على المخالفین تاركة للدولة الساحلیة سلطة  الجزاءاتلتطبیق  222الى  213جاء في المواد 

  5.تقدیر الثروات البحریة التي تقرر استغلالها
بین  بینت هذه الاتفاقیة وسائل تنفیذ استراتیجیتها لحمایة البیئة البحریة وذلك بالتعاون  

قامة نظام الرصد و  ٕ البیئي  التقییمالدول لوضع برامج دراسات وبحوث ومعاییر ومستویات وا
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التعاون بین الدول على  إلزامیةقوانین لحمایة البیئة البحریة كما قضت هذه الاتفاقیة بن سو 
  1.المستویین الدولي والإقلیمي

لى إوفرضت هذه الاتفاقیة مساعدة الدول النامیة لمواجهة التلوث البحري بالإضافة   
  2.الالتزامات الفردیة والجماعیة التي ألقتها على عاتق الدول

  :1982الدول لحمایة البیئة البحریة بمقتضى اتفاقیة  التزاماتثانیا : 
ام قانوني شامل لكل المواضیع المتعلقة بالبحار ظإن هذه الاتفاقیة كانت بمثابة ن  

حیث شغل موضوع حمایة البیئة البحریة والمحافظة  ،مادة وتسعة ملاحق 320حیث تضمنت 
بالإضافة الى بعض  237الى المادة  192علیها الجزء الثاني عشر بأكمله أي من المادة 

وعلیه یمكن التفرقة بین  ،3خرى في الاتفاقیة والملاحق الملحقة بهالأا ةالمواد المتفرقة العدید
الالتزامات الواردة بها حیث توجد التزامات عامة تهم جمیع الدول والتزامات خاصة بدول 

  محددة في حالات معینة على النحو التالي:
  :البحریة لبیئةاالالتزامات العامة لحمایة  -1

وأصبحت الدول بمقتضى هذه 4إن الدول ملزمة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها   
وهذا ،ن تكون القوانین الداخلیة لدولها مطابقة للقواعد الدولیة على أالاتفاقیة ملزمة بالحرص 

"القواعد الدولیة والتشریعات الوطنیة  في الجزء الثاني عشر من الاتفاقیة تحت عنوانورد  ما
وألزمت كذلك الدول بعدم الترخیص  ،لمنع تلوث البیئة البحریة وخفضه والسیطرة علیه"

تحت حدودها بشكل یؤدي الى إضرار البیئة البحریة التي تقع و  لمباشرة أنشطة فوق إقلیمها
   5خارج حدودها الوطنیة.
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ى في حالة ما إذا كانت البیئة البحریة معرضة خر لأالدول ا بإخطار تلتزم الدول كذلك  
خطار كل المنظمات  ،و أصیبت بضرر بسبب التلوثألخطر داهم ووقوع ضرر بها  ٕ وا

وتلتزم كذلك الدول عند وضع التدابیر الرامیة إلى منع تلوث البیئة  ،الدولیة المتخصصة
تلوث من النوع الى لى منطقة أخرى أو تحویل الإ أو الضررالبحریة أن لا تنقل الأخطار 

  1.خر منهآنوع 
تتخذ الدول حسب الاقتضاء  جمیع ما یلزم من التدابیر المتماشیة مع هذه الاتفاقیة   

مستخدمة أفضل  ،فضه والسیطرة علیه أي كان مصدرهخ و لمنع تلویث البیئة البحریة
كما یجب أن تتخذ كل ما یلزم من التدابیر  ،الوسائل العلمیة المتوفرة لها حسب قدراتها
و رقابتها بحیث لا تؤدي الى إلحاق ضرر عن ألتضمن إجراء الانشطة الواقعة تحت ولایتها 

لا ینتشر التلوث الناشئ عن إحداث أي أنشطة تقع تحت وأن  ،طریق التلوث بدولة أخرى
   2.یادیة وفق لهذه الاتفاقیةو رقابتها الى خارج المناطق التي تمارس فیها حقوق سأ ولایتها

بالإضافة الى التزام الدول بالوفاء بالتزاماتها الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة   
مكانیة الرجوع الى القضاء وفقا لنظمها القانونیة  3والحفاظ علیها وفقا لقواعد القانون الدولي ٕ وا

  .لبحریةللحصول على التعویض عن الضرر الناتج عن تلوث البیئة ا
كما ألزمت الاتفاقیة كل دولة بالتعاون الدولي من أجل توحید قواعد ومعاییر التعامل   

مع التلوث البحري وخفضه والسیطرة علیه حیث یكون هذا التعاون على اساس عالمي 
و عن طریق المنظمات الدولیة المتخصصة والتعاون أ ،ساس إقلیميأوحسب الاقتضاء على 

دنى وذلك بوضع وتعزیز خطط طوارئ لمواجهة لألى الحد اإو خفضه أكذلك لرفع الضرر 
                   4.حوادث التلوث البحري والسیطرة علیه

                           
                                                             

  من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار. 198حسب المادة  - 1
  صفحة. بدون  ،مرجع سابق ،أنس المرزوقي - 2
  من نفس الاتفاقیة. 235حسب المادة  - 3
  .101ص  ،مرجع سابق ،عبده عبد الجلیل عبد الوارث - 4
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  محددة وفي حالات معینة: بدول الالتزامات الخاصة-2
البحریة أقرت هذه الاتفاقیة على بعض الدول التي تتمتع بتأثیر خاص على البیئة   

وحمایتها أو التسبب في تلوثها وذلك راجع سواء إلى قدرتها على الحمایة أكثر من غیرها أو 
أو لأنها أقرب الدول لمصدر التلوث أو صاحبة  ،بالتلوث الحاصل  الأنها أكثر الدول تضرر 

  1المیناء. دولةو  ةالسلطة علیه وهذه الدول هي دولة العلم الدول الساحلی
  دولة العلم: التزامات -أ

وأنظمة لحمایة البیئة البحریة من التلوث لتطبیقه على  قوانین تلتزم دولة العلم بوضع  
القوانین على قدر من  هذه أو تكون مسجلة فیها ویجب أن تكون ،السفن التي تحمل علمها

وتلتزم كذلك بالرقابة على  ،في الفاعلیة مع القواعد والمعاییر الدولیة المعترف بها اةالمساو 
طاقمها وحملها  ةسفنها وخضوعها للقوانین الدولیة والتأكد من صلاحیة سفنها للإبحار وكفاء

  .للشهادات المطلوبة عند إجراء التفتیش الدوري
وتلتزم كذلك بتأسیس المسؤولیة عن التلوث وتحریكها في حال وقوع التلوث بمباشرة   

   .اعد الدولیة وتوقیع الجزاء عن هاته الانتهاكاتالتحقیق في حال انتهاك القو 
  التزامات الدول الساحلیة: -ب

مم المتحدة باعتماد لأمن اتفاقیة ا 207تلتزم الدول الساحلیة بمقتضى نص المادة   
لمنع تلوث البیئة البحریة من مصادر في البر كالأنهار ومصابها وخطوط  وأنظمةقوانین 

وخفض ذلك التلوث والسیطرة علیه مع مراعاة ما اتفق علیه  ،الأنابیب ومخارج  التصریف
جراءات موصى بها یادول ٕ   2.من قواعد و ممارسات وا

منحت  و، البحارع قال بخفض التلوث والسیطرة علیه في كما تلتزم كذلك هذه الدو   
ة لمنع تلوث البیئلها بالموازاة صلاحیات أوسع باتخاذ ما قد یكون ضروریا من التدابیر 

  .دولیا المتخذة  والإجراءاتن لا تكون هذه التدابیر اقل فاعلیة من المعاییر أالبحریة و 
                                                             

  بدون صفحة . ،مرجع سابق  ،نس المرزوقيأ -1
  .104 ص ،مرجع سابق ،الجلیل عبد الوارث عبده عبد -2
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  :المیناء دولة التزامات - ج 
یقصد به الدول الساحلیة عندما تكون هي  "المیناءن لفظ "دولة أقد یظهر جلیا   

والمحافظة على سواحلها إلا أنه  ،صاحبة المیناء وتسعى للحفاظ على المیناء من التلوث
له أهمیة علمیة تجاه الاجراءات التي تنفذها  "العلم ةالنص ممراحة في الاتفاقیة على "دول

الدولة باعتبارها دولة المیناء قد تختلف من الناحیة العلمیة عن الدولة الساحلیة لأن الأولى 
  1.سواحلهاالملاحة البحریة والثانیة یهمها سلامة  تهتم بالمحافظة

فدولة المیناء ملزمة بتسهیل إجراءات إقامة الدعوى ضد السفن المخالفة لقواعد   
وانما یمتد الى  ،نظمة منع التلوث البحري لیس فقط في مناطقها البحریة الخاضعة لوالیتهاأو 

  2 زمة .لاوتلتزم بتقدیم المعلومات واجراء التحقیقات ال ،منطقة أعالي البحار
 :1982للوقایة من التلوث البحري في إطار  اتفاقیة  یر المتخذة ثالثا : التداب

تعرضت الاتفاقیة للتدابیر التي یجب على الدول اتخاذها لمنع تلوث البیئة البحریة في   
  يو الجماعي لمواجهة مخاطر التلوث البحر أومنحت حق التدخل الفردي  ،194نص المادة 

  ما یلي:وفق لهذه التدابیر   لذلك سیتم التعرض
  :الدول الساحلیة في التدخل الفردي لمكافحة التلوث البحري حق -1

یمكن للدولة الساحلیة إجراء الرقابة على السفن الملاحة البحریة وفي حالة مخالفة   
إثبات عكس ذلك  تىح ،عها من الابحارنالسفن لقواعد السلامة فالدولة الساحلیة سلطة م

  ویحق لها اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لحفظ الثروات الموجودة بمجالها البحري.
           

                                                             
  .108ص  ،مرجع سابق ،عبده عبد الجلیل عبد الوارث 1-
 بدون صفحة. ،مرجع سابق ،أنس المرزوقي  2-
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و أع تدابیر وقائیة لتحول دون وقوع التلوث ضجازت هذه الاتفاقیة للدول الساحلیة و أو   
  1.تدابیر علاجیة تكافحه

  حق الدول الساحلیة في التدخل الجماعي لمكافحة التلوث: -2
 لیةلآاباعتبارها  ،هذه الاتفاقیة للتدخل الجماعي لمواجهة خطر التلوث البحري دعت  
باعتبار التدابیر المتخذة في الاطار التدخل  ،جاعة في حمایة البیئة البحریةنالاكثر 

وجمیع اشكال التصدي له خاصة التدابیر  ،الجماعي تعرضت لجمیع مصادر التلوث البحري
والتدابیر الوقائیة لمنع التلوث الناجم عن الحوادث  ،من التلوث البحريالمراد بها الاقلال 

    2.في البحر عملیاتالبحریة وتأمین سلامة ال
و أبالإضافة الى اتخاذ التدابیر الضروریة لحمایة النظم الایكولوجیة السریعة التأثر   
على الانضمام الى  وحمایة الثروات الحیوانیة المهددة بالانقراض وتشجیع الدول،النادرة 

  3.الاتفاقیات الدولیة التي تحمي هذا النوع من الحیوانات البحریة
  الاتفاقیات النوعیة الخاصة بحمایة البیئة البحریة من التلوث  :الفرع الثاني

حیث یتصدر قائمة مصادر  ،تنوعت الاتفاقیات بتنوع مصادر تلوث البیئة البحریة  
 ،وريالنوالتلوث بالإغراق و  ،السفنب تلوثاللى إبالإضافة  ،التلوث النفطي التلوث البحري

  .مصادر في البر التلوث منو 
هم أنواع التلوث التي تناولتها الاتفاقیات واستعراض لأفي هذا الفرع  سیتم التعرض  

  أهم ما جاءت به هاته الاتفاقیات
  :من التلوث النفطي  البیئة البحریة ولا: الاتفاقیات النوعیة لحمایة أ

یعتبر التلوث النفطي من أخطر أنواع التلوث فهو یؤثر على التوازن البیئي للبیئة   
وتطور عملیات النقل عبر البحار  ،حركة الناقلاتبازدیاد البحریة فیزداد التلوث النفطي 

                                                             
  .41ص  ، سابق مرجع ،زبداني موسى -1
  . 1982من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار  149حسب المادة  -2
 الاتفاقیة.من نفس  194حسب المادة  -3
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 مكانیات المساعدات الملاحیةإوعجز  ،بسبب الحوادث تسربهوتمكن خطورته في زیادة 
  .لى تلك الحوادث إ ةلى الكثیر من العوامل المؤدیإبالإضافة  ،1والارشادیة

  :المتعلقة بمنع التلوث البیئة البحریة  1954اتفاقیة لندن  -1
 1954ماي  12نظرا الخطورة تلوث البیئة البحریة بالزیت أبرمت اتفاقیة لندن في   

عوام أوعدلت عدت مرات في  ، 1958جویلیة 26ودخلت حیز النفاذ في 
 بحریةبحمایة البیئة التتعلق  فراط) وتعد أول اتفاقیة نوعیة متعددة الا1971,1969,1962(

  2.من التلوث بالنفط
و أطن  150طراف التي تبلغ حمولتها لأحكام هذه الاتفاقیة على سفن الدول اأتسري   

سفن الصید في مناطق  استثنتو  ،طن 500خرى التي لا تقل حمولتها عنلأأكثر والسفن ا
  .ینهما والسفن الحربیةب االبحیرات العظمى لأمریكا الشمالیة وم

 اوضعت هذه الاتفاقیة نظاما توضح فیه مناطق یحظر فیها إلقاء الزیت حظرا مطلق  
میل بحري  100میل بحري من الشاطئ حیث یمكن للدول مد المسافة الى  50وتمتد لمسافة 

  3.أشهر بستةة للملاحة البحریة بعد إعلام المنظمة الدولی
التفریغ المسموح به المشروط یتم  :وفرقت بین نوعین من التفریغ المسموح وهما  

كون الناقلة في حالة تن أحیث یجب  ،بشروط طبقا لنص المادة الثالثة من هذه الاتفاقیة
میلا  50ن تكون الناقلة بعیدة أو  ،لتر في المیل الواحد 60ن لا یتجاوز معدل التفریغ أإبحار و 

    قرب شاطئأمن 
  
  

                                                             
  .42ص  ،مرجع سابق ،عبده عبد الجلیل عبد الوارث -1
  .44ص  ،نفسهمرجع ال ،عبده عبد الجلیل عبد الوارث -2
كلیة الحقوق ب، فرع قانون البیئة والعمران، ریمذكرة ماجست ،أحكام حمایة البیئة البحریة من التلوث بالسفن ،روان دیاب -3
  .44، ص2015- 2014السنة الجامعیة ، جامعة الجزائرب،
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ن لا یتجاوز أما بالنسبة للسفن دون الناقلات فیسمح به إذا كانت الناقلة مبحرة و أ  
  جزء في الملیون  100قل منأن تكون نسبة البترول أو  ،لترا في المیل الواحد 60معدل الافراغ 
  1.بعد مسافة ممكنةأن یتم التفریغ في أفي المزیج و 

ولى اذا لأوفیما یخص التفریغ المسموح به الغیر المشروط یكون في حالتین: الحالة ا  
على التفریغ اتقاء لحدوث ضرر أو تلف بحق شحنها او لإنقاذ الارواح  مجبرة ةنیكانت السف

و عطل في السفینة لم أأما الحالة الثانیة إذا ما وجد تسرب  ،سلامة السفینة نیمبهدف تأ أو
 أوان تجنبه بالرغم من اتخاذ جمیع الاحتیاطات اللازمة بعد كشف التسرب یكن بالإمك

  2العطل.
الخاصة بالتدخل في اعالي البحار في حالات الكوارث الناجمة  1969اتفاقیة بروكسل  -2

  :عن التلوث النفطي
دولة للا إفي المبدأ العام في القانون الدولي لا یعط الحق بالتدخل في اعالي البحار   

بمكافحة القرصنة في استثناءات ثلاثة على هذا المبدأ تتعلق  وردتإلا أنه  السفینة، علم
  .عالي البحارأفي وحق التتبع  قالإتجار بالرقیومنع  ،اعالي البحار

مام شواطئ أ) Torry Canyon( توري كانون ةوفي أعقاب غرق ناقلة البترول اللیبیری  
وما نجم عن تحطیمها من كوارث دعت المنظمة البحریة  ،1967المملكة المتحدة في ماي

 1969نوفمبر 29لىإ 10لى عقد مؤتمر دولي في بروكسل في الفترة  الممتدة من إالدولیة 
في مواجهة حالات التلوث الناجمة عن كوارث  1954 لعاملندن  فاقیةوذلك لعدم كفایة ات

  3.السفن في اعالي البحار
ولهما أاتفاقیتین دولتین أبرمتا في بروكسل تتعلق  1969عام  تمخض عن هذا المؤتمر  

بالنسبة  بتنظیم التدخل في اعالي البحار في الحالات الكوارث الناتجة عن التلوث بالنفط

                                                             
  .45ص  ، سابق مرجع ،روان دیاب -1
  .49- 46 ص ، نفسهمرجع ال ،روان دیاب -2
  .71ص  ،مرجع سابق،أحمد اسكندري  -3
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عالي البحار أولى فقد جاءت بتوازن دقیق بین حق الدولة الساحلیة بالتدخل في لأللاتفاقیة ا
وبین مبدا حریة أعالي البحار وقد ركزت  ،البترولفي حالات الحوادث المؤدیة الى التلوث ب

فمنحت للدولة الساحلیة سلطة  ،1على الجوانب الوقائیة من التلوث ولیس العلاجیة  
و تهدید مصالحها بأضرار التلوث أاتخاذ هذا النوع من التدابیر دون تعریض سواحلها 

طار في الحالة خلكن لا تلتزم بإ ،خرىلأالنفطي المترتب على الكوارث بعد إخطار الدول ا
ضرر القائم ویجب إبلاغ المنظمة البحریة ال مع ن تتناسب هذه التدابیرأالخطر الحال ویجب 

               .الدولیة
قد أما بالنسبة للاتفاقیة الثانیة المتعلقة بإنشاء صندوق للتعویض عن اضرار التلوث ف  

ي أمن  یتبرأ لكنه ،ئم للمتضررین من التلوثصندوق مهتمة منح التعویض الملا أقرت إنشاء
عدواني  لالتزام بالتعویض إذا كان الضرر ناتج عن عمل من أعمال الحرب او ثورة او عم

مالك السفینة من المسؤولیة في حالة الظاهرة الطبیعیة ذات الطابع غیر  لا تبرأنها أكما 
  2.قررها جمعیة الصندوقتالعادي الا في حالات استثنائیة 

  ثانیا : الاتفاقیات النوعیة للحمایة من التلوث من السفن:
نظرا للتطور السریع والمستمر في النقل البحري وكثرة استخدام السفن وزیادة حوادث   

على  1973وافق المؤتمر الدولي بشأن التلوث البحري المنعقد في لندن  ،السفن و الناقلات
 1978التي تم تعدیلها ببروتوكول في  1973عام الاتفاقیة الدولیة لمنع التلوث من السفن ل

   .73/78ماریول 3طلق علیها تسمیة اتفاقیةأو 
ریول من أهم الاتفاقیات واشملها التي أبرمت لحمایة البیئة البحریة من اتعتبر اتفاقیة م  
ٕ و مصدر للثروات البحریة و أباعتبار البیئة البحریة لیست فقط وسیلة نقل ،التلوث   نما هي ا

                                                             
   .49،50،51ص  ،مرجع سابق ،عبده عبد الجلیل عبد الوارث -1
  .73ص ،مرجع سابق ،أحمد اسكندري -2
التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الإقلیمیة والمعاهدات   في، من التلوث البحریةحمایة البیئة ، أحمد محمود الجمل -3

  ،.108، ص 1998سنة ، لمنشأة المعارف الاسكندریة الدولیة،
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وهدف هذه الاتفاقیة هو حمایة البیئة بوجه عام والبیئة البحریة بوجه  ،من بیئة الانسانجزء 
  1.خاص

لم تقتصر هذه الاتفاقیة على التلوث البحري بالزیت بل تناولت المواد الضارة الاخرى التي 
وقد توسعت في مفهوم السفینة بأنها كل ما یجرى ،و تلقي من السفینة أن تتسرب أممكن 
تشمل كل المواد لوتوسعت كذلك في تحدید مفهوم المواد الضارة  ،في البیئة البحریة تشغیله

   2.حیاء الموجودة في البیئة البحریةلأالتي تشكل خطورة على صحة الانسان وا
 تلتزم الدول الاطراف بموجب هذه الاتفاقیة بإخضاع سفنها للفحص الشامل لهیكلها  

واخضاع المواد الضارة السائلة لقواعد ،ل خمس سنوات معداتها ومدة صلاحیاتها للإبحار كو 
 12تقید بشروط التصریف كأن یكون على مسافة لا تقل عن الو  ،النقل الخاصة بنقل النفط

وتلتزم بتزوید السفن بأجهزة معالجة ،مترا  25میلا بحریا من أقرب أرض ویكون على عمق 
فرا ٕ ومنع  ،لكلذالموانئ المعدة  آتمنشفي  ها غالمیاه المستعملة وبأحواض تخزین المیاه وا

في حالة القوة القاهرة للمحافظة على سلامة  إلاي مواد محتویة على فضلات أتصریف 
  3.رواحلأا

و أحكام تتعلق بالمسؤولیة أي نصوص أوالجدیر بالذكر أن هذه الاتفاقیة لم تضمن   
و دولة تسجیل اي كان مكان أ ة ذلك لأحكام القوانین المحلیة لدولة علم السفینةیلالدولیة مح

فتتخذ هذه الدولة الاجراءات المناسبة وتوقع العقوبات وفقا لقانونها المحلي ومنعت  ،وقوعها 
وتعویضها عند حدوث ذلك عم لحقها من مبرر و حجز دون أهذه الاتفاقیة كل تأخیر للسفن 

  4.خسارة و ضرر
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  :بالإغراقثالثا : الاتفاقیات النوعیة للحمایة من التلوث 
لبحار الاغراق بأنه التخلص لمم المتحدة لأوالمعروفة باتفاقیة ا 1982عرفت اتفاقیة   

و التركیبات أ،خرى من السفن والطائرات والارصفة لألنفایات والمواد اا من العمدي في البحر
على استعمال احسن الوسائل  1972كد ستوكهولم أالصناعیة في البحر ونظرا لخطورته 

  1.منه تقلیلل
  سیتم التعرض فیما یلي لأهم الاتفاقیات التي تناولته:

  :بشأن التلوث البحري بالإغراق من السفن والطائرات  1972أسلو  اتفاقیة -1
 7/04/1974رویج ودخلت حیز التنفیذ في لنبا 15/02/1972برمت هذه الاتفاقیة في أ  

     وقد دعت هذه الاتفاقیة ،الضارة بالمواد وتهدف الى حمایة البیئة البحریة من التلوث بالإغراق
المغرقة  و تحویل الفضلات والنفایاتألى اتخاذ التدابیر والاجراءات المناسبة لمنع انتشار إ

  .بالاتفاقیةالمشمولة ماكن غیر أالى 
تلتزم الدول الأطراف بمقتضى هذه الاتفاقیة بعدم إغراق أیا من النفایات التي ورد   

تعرضت  إذاو أقیة إلا بتصریح محدد وخاص بالمواد التي سیتم إغراقها ذكرها في الاتفا
  2.السفینة لقوة قاهرة أو الطائرة
فرضت الاتفاقیة على الدول أن تتخذ التدابیر المناسبة في إقلیمها لمنع ارتكاب أیة   

تبادل المعلومات المتعلقة  و وتوقیع العقوبات في حال انتهاك هذه الاحكام ،مخالفة لأحكامها
  3.بحوادث التلوث عن طریق الاغراق وخاصة في المناطق أعالي البحار

تعهد الاطراف بموجب هذه الاتفاقیة بوضع برامج تكمیلیة للأبحاث العلمیة والتقنیة   
و التخلص من المواد أودعم التعاون في هذا المجال بما في ذلك البحث عن طرق إزالة 

  .راقهاالضارة دون اغ
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  :الخاصة بمنع التلوث البحري بإغراق النفایات والفضلات 1972اتفاقیة لندن  -2
تم عقد مؤتمر  ،1972بمقتضى توصیات مؤتمر الامم المتحدة المنعقد في استكهولم   

وأبرمت  ،بشان حمایة البیئة البحریة من التلوث الناجم عن إغراق النفایات والمواد الاخرى
  .1975وت أ 30 1هذه الاتفاقیة بهذا الشأن التي دخلت حیز النفاذ

خرى الناجم عن تشغیل لأغراق النفایات والفضلات اإن أحیث اعتبرت هذه الاتفاقیة   
ٕ و  ،السفن والطائرات لیس المقصود بهذه الاتفاقیة غراق هو نقل النفایات والفضلات لإنما اا

و استكشاف أوكذلك المواد المستخدمة في استغلال ،بحریة بغرض التخلص منها في البیئة ال
المواد المغرقة تترتب علیها احكام هذه الاتفاقیة واشترطت ان هذا  قبیلقاع البحار لا تعد من 

                    2 .حكام هذه الاتفاقیةلأالایداع لا یتعارض مع ا
لمبادئ  اتها البحریة تأكیداثرو  في استغلال وحقها اعترفت هذه الاتفاقیة بسیادة الدولة  

وبالمقابل تتحمل أعباء المسؤولیة إذا كانت الأنشطة الممارسة تحت ولایتها  ،القانون الدولي
  عن ولایتها .خارجة  جزاء لأملوثة للبیئة البحریة التي تخضع لسیادتها او 

البیئة  ألزمت هذه الاتفاقیة الدول الاطراف بفرض رقابة فعلیة على كل مصادر تلوث  
ورة جماعیة لمنع التلوث و بصأواتخاذ الاجراءات الوقائیة اللازمة سواء منفردة  ،البحریة

ووجوب التعاون مع الوكالات المتخصصة ووضعت هذه الاتفاقیة قائمة بالمواد  ،بالإغراق
المحظورة حظرا تاما على الإغراق للخطورة التي تشكلها على البیئة البحریة بحیث تعرقل 

  .3اماتها كالمواد الاشعاعیة استخد
ل استصدار ترخیص مسبق بذلك بخرى لمواد یحظر اغراقها قأوقد وضعت قائمة   

  .مثلا كالنفایات المحتویة على كمیات من الرصاص والنحاس والزرنیخ
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إذا كانت هذه  طارئةأباحت هذه الاتفاقیة الإغراق في حالة القوة القاهرة والحالات ال  
ن یكون هو ألسلامة السفن والطائرات على  وأ القوة القاهرة ینتج عنها تهدید للحیاة البشریة

  1الوحید.السبیل 
  :المطلب الثاني : الاتفاقیات الاقلیمیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة 

بشأن البیئة البحریة جملة من المبادئ الخاصة بها حیث  1972أقر مؤتمر ستوكهلم   
واتخاذ تدابیر مشتركة من خلال تنظیم إقلیمي لمنع  ،لى تعاون الدول وتوحید سیاساتهاإدعا 

لعدم قدرة  ،تلوث المناطق التي تشكل وحدات طبیعیة متجانسة لأسباب جغرافیة أو بیئیة
المؤتمر  أكدیعاب والتصدي لظاهرة التلوث و الوطنیة وعدم كفایتها لاستو الحلول العالمیة 

اتفاقیات عقدت عدة  ساسلأوعلى هذا ا ،2الثالث لقانون البحار أهمیة التعاون الاقلیمي
التالي: على النحو  في هذا المطلب  لأهمهاإقلیمیة لحمایة البیئة البحریة لذلك سیتم التطرق 

الاتفاقیات الإقلیمیة المبرمة بعد عام  )،وللأالفرع ا( 1976الاتفاقیات الاقلیمیة قبل عام 
  (الفرع الثاني).1976

  : 1976الاتفاقیات الاقلیمیة الخاصة بحمایة البیئة البحریة المبرمة قبل عام :ول لأ الفرع ا

الكثیر من الجهود لمنع تلوث البیئة البحریة مهما  تعقدت عدة اتفاقیات إقلیمیة وبذل  
كانت مصادره لكن سیتم الاكتفاء بعرض بعض من هذه الاتفاقیات وما ترتب عنها من 

  :التزامات واهم هذه الاتفاقیات هي
  :1969اتفاقیة بون  أولا:

 تعتبر هذه الاتفاقیة أول اتفاقیة إقلیمیة وضعت لمكافحة التلوث البحري من السفن  
على  الشمالوكان الهدف منها إلزام الدول المطلة على بحر  ،1969جوان9برمت بتاریخ أو 
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 -هذه الدول هي (فرنسا ،بحر الشمال بالزیت الناجم عن السفن تلوث التعاون لمواجهة
  1المانیا). -بریطانیا -هولندا -النرویج -الدانمارك -السوید

 أوالتزمت الدول بمقتضى هذه الاتفاقیة بتبادل المعلومات إذا كان وقع حادث تلوث   
بشكل یهدد البیئة البحریة ویشكل خطرا على شواطئها  ،ظهرت بقع زیتیة في هذه المنطقة

وألزمت المادة الخامسة من هذه الاتفاقیة الدول الأطراف بالإعلام عن أیة كارثة بحریة 
واتخاذ التدابیر الوقائیة اللازمة لتفادي  ،ث عن طریق قباضة السفنحدثت أو محتملة الحدو 

  .التلوث البحري
  : 1971كوبنهاغن ثانیا : اتفاقیة 

التلوث البحري  ةرض منها التعاون لمواجهلغوكان ا 1971أبرمت هذه الاتفاقیة عام   
علیها الدول  وقعت ،واتخاذ التدابیر اللازمة لوقایة البیئة البحریة من التلوث ،بالزیت
التزمت هذه بتبادل المعلومات في حال ، السوید، فنلندا، النروج، وهي : الدنمارك نافیةالإسكند

والاعلام عن السفن المخالفة سواء كانت ،تشكل بقع زیت على سطح بحر هذه المنطقة 
الدول إذا تمت هذه المخالفة في المیاه الاقلیمیة لإحدى هذه  ،و غیرهاأتحمل علم هذه الدول 

  الدول المجاورة لها. أو
بتجهیز معدات مركز لمكافحة التلوث البحري وتبادل المعلومات  الدول تعهدت هذه  

لتحدیث ما یستخدم لمكافحة التلوث البحري والتعاون في  ،والتجارب والخبرات العلمیة والتقنیة
طي النفایة من التلوث حكام المتعلقة بالوقلأوا ،التحقیق في حال مخالفة أحكام هذه الاتفاقیة

  2 و المیاه المجاورة لها.أالمرتكبة في میاهها الإقلیمیة 
  
  
  

                                                             
  . 55ص  ،مرجع سابق ،روان دیاب -1
  .56فسه، ص نمرجع ال،روان دیاب  -2



   والإقليمي الدولي الصعيد على البحرية يئةبال حماية       لأولالفصل ا

- 42 - 

  :1974 سثالثا: اتفاقیة باری
 1974جوان  4أبرمت هذه الاتفاقیة لمنع تلوث البیئة البحریة من مصادر البر بتاریخ   

المحیطین الاطلسي والمتجمد الشمالي  الممتدة بینهذه الاتفاقیة في المنطقة ،وتطبق 
  باستثناء بحر البلطیق والبحر الابیض المتوسط.

ألزمت هذه الاتفاقیة الدول الأطراف باتخاذ التدابیر الوقائیة اللازمة لحمایة هذه   
الساحلیة او أیة آت و المنشأو المناجم أالمنطقة من التلوث الناجم عن التصریف من الانهار 

  ع حدوث أي تلوث جدید.منوالتخفیض من التلوث والسیطرة علیه و  ،رىمصادر بریة أخ
هذه الدول مهمة إقامة نظام للرصد البیئي لكشف حالات التلوث بالمنطقة بأنیطت   

  1.والسعي لتحسین البیئة البحریة والوقایة من التلوث
وأوجبت إنشاء لجنة  ،حكامهاأفرضت هذه الاتفاقیة عقوبات في حال انتهاك ومخالفة   

لتخفیض التلوث البحري ،مكونة من الدول الأطراف لفرض المراقبة المستمرة على المنطقة 
عاون فیما بینها والت ،وتوسیع برامج البحث والتنسیق فیما بینها لدراسته الحالة العامة للمیاه

طراف وفي حال ولهذه اللجنة دور الحكم في حل النزاعات بین الدول الأ ، لمواجهة التلوث
لا أن هذه الاتفاقیة لم تتضمن أیة أحكام تتعلق إ ،تها على حلها تلجأ الى التحكیمدر عدم ق

بالتالي یمكن لهذه الدول الرجوع الى القواعد العامة و  ،ة أحكامهافبالمسؤولیة الدولیة عن مخال
   .للمسؤولیة الدولیة

       1976البیئة البحریة المبرمة بعد الفرع الثاني : الاتفاقیات الإقلیمیة الخاصة بحمایة 

وأهمها  ،یجاد نهج متناسق وشامل لحمایة البیئة البحریةلإأبرمت هذه الاتفاقیات          
سیتم التعرض  ،برمت في نفس السیاقأ اتبالإضافة لعدة اتفاقی 1976لعام  لونةاتفاقیة برش

 لأهمها وفق ما یلي:
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  :1976 برشلونة أولا: اتفاقیة
وكان هدفها تحقیق  13/02/1978أصبحت هذه الاتفاقیة ساریة النفاذ من تاریخ   

نظرا لأن هذه البیئة البحریة ،التعاون الدولي لحمایة البیئة البحریة للبحر الأبیض المتوسط 
مختلفة فهي عبارة عن بحار شبه مغلقة و أكثر عرضة للتلوث خاصة أن المواد المفرغة فیه 

  1.جة عدم استیعاب تلك الموادفي تزاید مستمر لدر 
نظمت هذه الاتفاقیة في أحكامها قواعد المسؤولیة الدولیة في حال مخالفة أحكامها   

كالتزام اتخاذ التدابیر اللازمة لوقایة منطقة  یهاعل اتوفرضت التزام،من قبل الدول الأطراف 
هذا بة صوتطویر وتنسیق برامج البحوث الخا ،البحر الأبیض المتوسط من كافة انواع التلوث

قامة نظام للرصد المستمر للتلوث والتعاون في  ،ار الدولخطالموقع مع إ ٕ وتبادل المعلومات وا
  2.المجال العلمي والتكنولوجي

وألحقت بهذه الاتفاقیة أربعة بروتوكولات فالأول یتعلق بالتعاون في مجال مكافحة   
 فألزم الدول باتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة الخطر الداهم  ،رةالتلوث بالنفط والمواد الضا

واستحداث أسالیب لمكافحة التلوث وتطویر نشاطات الرصد أما  ،خطط للطوارئووضع 
یتعلق بالتعاون في مجال الوقایة من التلوث الناتج عن السفن والطائرات  الثاني البروتوكول

ما البروتوكول الثالث أ ،النفایات والمواد الضارةتصریح لإغراق  باستصدارفألزمت الدول 
 والبروتوكول الرابع الخاص بالمناطق ، خاص بالحمایة من التلوث من مصادر البریة

هذا البروتوكول على أهمیة وضع تدابیر فأكد ،بیض المتوسط لأبمنطقة البحر االمحمیة 
  3 ة تراثها.واستقرارها وحمای هالحمایة هذه المنطقة للمحافظة على موارد

اللجوء  تمفی ،تنشأ بین الدول الأطراف في الاتفاقیة التي أما فیما یتعلق بالنزاعات  
و مؤتمر دیبلوماسي یتم عرض النزاع فیه وفي حالة ألوسائل التفاوض عن طریق ممثلین 
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ویمكن الانسحاب من  ،لى التحكیم على أساس مبدأ المعاملة بالمثلإالفشل یتم اللجوء 
  1.هاذسنوات من تاریخ نفا 3بعد  الاتفاقیة

  :1978ثانیا : اتفاقیة الكویت 
ضمت الدول المطلة على ،برمت هذه الاتفاقیة لحمایة البیئة البحریة من التلوث أ  

   . 01/07/1979في   2بالكویت ودخلت حیز النفاذ 1978 فریلأ 23الخلیج العربي في 
هدف هذه الاتفاقیة تحقیق تعاون على اساس إقلیمي لحمایة البیئة البحریة لمنطقة   

باعتبار هذه الدول من أكبر الدول المنتجة للبترول وهي عبارة عن بحر ،الخلیج من التلوث 
وتتسم هذه الاتفاقیة بأنها تناولت جمیع مصادر  مضیق هرمز،شبه مغلق لا منفذ له إلا 

  .1976شأنها شأن اتفاقیة برشلونة  3التلوث
فرضت الاتفاقیة على الدول الأطراف اتخاذ التدابیر اللازمة لمنع تلوث البیئة البحریة   

وضع قوانین وطنیة بهدف حمایة البیئة البحریة والتعاون مع المنظمات و  ،في بحر الخلیج 
كافحة التلوث البحري في هذه واتخاذ التدابیر اللازمة لم ،الإقلیمیة والدولیة في هذا المجال

وتشمل أحكامها السفن الخاصة والغیر الحكومیة تستثني السفن الحربیة التابعة ،المنطقة 
  4.للدول الأطراف المستعملة في الاغراض التجاریة

ط یأن،O.P.M.Eالاتفاقیة المنظمة الإقلیمیة لحمایة البیئة البحریة  بمقتضى هذه أنشأت  
لیتم تجاوز  ،بالجوانب التنفیذیة للأحكام المتعلقة بحمایة البیئة البحریةمهمة الاضطلاع بها 

ضم الدول یإشكالیة صعوبة تنفیذ هذه الاحكام حیث تتكون هذه المنظمة من مجلس 
  وأمانة ولجنة قضائیة.         ،الأعضاء

                                                             
  .168ص  ،مرجع سابق ،عبده عبد الجلیل عبد الوارث - 1
  124ص، مرجع سابق یاض صالح أبو العطا،ر  - 2
  182-180- 173ص  فسه،نمرجع ال ،عبده عبد الجلیل عبد الوارث - 3
  .59ص  ،مرجع سابق دیاب،وان ر  -4
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تختص اللجنة القضائیة من هذه المنظمة بتسویة المنازعات القائمة بشأن تطبیق   
أما المجلس فیتولى مهمة  آخر، و بأسلوبأامها او بروتوكولاتها تسویة ودیة بالتفاوض أحك

  1.النظر في التطبیق الاتفاقیة ومراجعة وتقییم حالة التلوث البحري
أما بالنسبة لأحكام المسؤولیة والتعویض فالتزمت الدول بالتعاون لإعداد القواعد   

والتعویض عن الاضرار الناجمة عن تلوث  ،المدنیةوالإجراءات المناسبة لتحدید المسؤولیة 
الإجراءات والقواعد الدولیة الساریة المفعول  البیئة البحریة مع الأخذ بعین الاعتبار

  والمسؤولیة عن مخالفة الالتزامات الواردة بالاتفاقیة.
جراءات دون تحدید أسس قیام المسؤولیة    ٕ إلا أن هذه الاتفاقیة أشارت إلى القواعد وا

ولم تذكر حالات الإعفاء وكیف یتم تحدید  موضوعیهو أ هیخطئفیما إذا كانت مسؤولیة 
  2الأمر الذي أضعف فعالیتها وأقصاها عن الحركة العملیة الناجحة . ،الضرر
  :1982اتفاقیة جدة ثالثا:

انعقد مؤتمر جدة الإقلیمي للمحافظة على البیئة البحریة والمناطق الساحلیة في البحر   
وانتهى المؤتمر بإعداد مشروع  ،1982 فیفري 15الأحمر وخلیج عدن في المدة الممتدة من

  3.وخلیج عدن الأحمر بیئة البحرلللمحافظة على البیئة البحریة  تفاقیةللاالنص النهائي 
هدف هذه الاتفاقیة هو ضمان الاستخدام الأمثل للموارد البحریة والساحلیة الحیة   

واحتیاجات وحقوق الأجیال القادمة وتتسم هذه  ،ل الحاضریحقوق الجوالغیر الحیة لضمان 
  4.الاتفاقیة بالعموم لأنها تتضمن أحكام تكافح مصادر التلوث المختلفة 

ألزمت هذه الاتفاقیة الدول الاطراف اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة للمحافظة على البیئة   
نین ولوائح وطنیة لضمان التنفیذ الفعال ن القواسو  ،البحریة لمنع وتقلیل ومكافحة التلوث

                                                             
  127-126ص ،مرجع سابق یاض صالح أبو العطا،ر  -1
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لأحكام هذه الاتفاقیة ووضع معاییر إقلیمیة بالتعاون مع الدول الأطراف والمنظمات الدولیة 
   .والإقلیمیة
تقوم الدول الاطراف بالتعاون في مجال البحث العلمي والرصد والتقییم المتعلق بالبیئة   

1ته.وتطویر البرامج الوطنیة للرصد والبحوث المتعلقة بأنواع التلوث ومكافح ،والتلوث البیئي

حمر الأولضمان تنفیذ أحكامها أنشأت الهیئة الإقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر   
حیث تتكون هذه الهیئة من مجلس وأمانة ولجنة قضائیة جدة ،والتي مقرها ،وخلیج عدن 

وتقییم حالة التلوث على ضوء  ،الاتفاقیة وبروتوكولاتها ذ أحكامفالمجلس یقوم بمتابعة تنفی
أما بالنسبة للمنازعات التي قد تنشأ  ،التقاریر المقدمة من الدول الأطراف والمنظمات

القضائیة التابعة للهیئة ویمكن للدول  فضها للجنة فتناط مهمة أحكامها تفسیر بخصوص
                                           2ها. ذالأطراف الانسحاب بعد انقضاء خمس سنوات من تاریخ نفا

وخلاصة لما سبق، فیمكن القول أنه قدم التوصل في هذا الفصل المعنون بحمایة   
الإقلیمي، بأنه كان للمنظمات الدولیة والإقلیمیة دور البیئة البحریة على الصعیدین  الدولي و 

ساء مبادئ التعاون الدولي فیما ر ة قواعد القانون الدولي لحمایة البیئة البحریة، وار فعال في بلو 
على الصعیدین بینها وبین الدول للتوصل إلى أحسن النتائج وابرام العدید من الاتفاقیات 

  ر بفاعلیتها في هذا المجال.الدولي والإقلیمي، التي تم الإقرا
البیئة البحریة وسیلة للنقل والربط  لاعتبارإلا أنه ظاهرة التلوث البحري ظاهرة حتمیة،   

 لحمایةالأخیرة، ولم یعد الأسلوب الوقائي  الآونةبین دول العالم وازدیاد حركة الناقلات في 
المخالفین عما یترتب من  لردع للجوء إلى المسؤولیة الدولیة، فلا بد من االبیئة البحریة كاف

  انتهاكات في البیئة البحریة وهذا ما سیتم الحدیث عنه في الفصل الثاني.

                                                             
  .96 -95ص ،مرجع سابق ،أحمد محمود الجمل -  1
  .131-130ص ،مرجع سابق صالح أبو العطا،ریاض  -  2
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أدركت دول العالم أن مشكلة التلوث البحري قضیة عالمیة، تتطلب تضافر الجهود   
الدولیة لحمایة البیئة من الأضرار التي قد تصیبها، فكان لابد من ایجاد حل مثالي لتقلیل أو 

الدولي إلى المبدأ الوقائي فوضع لمنح التلوث البحري بأشكاله المختلفة، فاستند المجتمع 
تجلت في انشاء منظمات دولیة واقلیمیة عامة ومتخصصة قصد اعلانات  تشریعات وقائیة

 ومبادئ لحمایة البیئة بصفة عامة، والبیئة البحریة بصفة خاصة ، ومن أوجه نشاطات هذه
المنظمات، ابرام اتفاقیات ومعاهدات وعقد مؤتمرات تضع توصیات والتزامات تقع على عاتق 

  الدول تنفیذها.
الأسلوب الوقائي یكون نسبیا في ظل الحركة الدائمة في البیئة البحریة إلا أن نجاح   

وتفاقم ظاهرة التلوث البحري، مما استدعى توجیه الجهود  والتقدم والتطور التكنولوجي السریع،
ذلك في  وتمثل ة، لتكملة ما نتج عن الأسلوب الوقائيعإلى استعمال أسلوب أكثر نجا
البحریة، بالبیئة ضرار لإالذي تجسد في المسؤولیة الدولیة عن االأسلوب العقابي أو الردعي، 

مفهوم المسؤولیة  المبحث الأول: ،لمبحثین اوهذا ما سیتم الوقوف علیه في هذا الفصل وفق
الآثار المترتبة على المسؤولیة الدولیة  والمبحث الثاني: الدولیة عن الإضرار بالبیئة البحریة،

  ةعن الإضرار بالبیئة البحری
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   البحریة بالبیئة ضرارالإ عن الدولیة مفهوم المسؤولیة المبحث الأول:
الدول في استغلال مواردها الطبیعیة، ولكن ذلك اعترفت المواثیق الدولیة بحق  لقد  

مقید بعدم المساس بحقوق دول أخرى، ومخالفة التزام أو واجب متعلق بحمایة البیئة البحریة، 
تلك  عنزامیة اصلاح الضر المترتب إلیترتب علیه مساءلة المخالف في القانون الدولي 

  المخالفة.
یف المسؤولیة الدولیة هذا المبحث إلى تعر  لعلى هذا الأساس سیتم التطرق من خلا  

بالبیئة  ضرارالإضرار بالبیئة البحریة كمطلب أول، أسس المسؤولیة الدولیة عن الإعن 
  البحریة كمطلب ثاني.

    البحریة بالبیئة الأضرار عن الدولیة المطلب الأول : تعریف المسؤولیة
تعتبر المسؤولیة الدولیة أفضل أداة لحمایة البیئة البحریة نظرا لما تحققه من ضمانات   

الدولیة القاضیة بحمایة البیئة البحریة، لذلك سیتم التعرض في هذا  للالتزاماتضد المخالفین 
، وبیان )الفرع الأول(تعریف المسؤولیة الدولیة  مفهوم المسؤولیة الدولیة إلى: نلبیاالمطلب 

   .)الفرع الثاني (ناصر المسؤولیة الدولیة عن الأضرار بالبیئة البحریةع
    البحریة بالبیئة الأضرار عن الدولیة لمسؤولیةلالقانوني والفقهي  التعریف الفرع الأول :

تعد المسؤولیة من أعقد المواضیع التي یعالجها القانون، مما جعل الفقهاء یختلفون   
لذلك سیتم التطرق في هذا الفرع للتعریف  ،1للمسؤولیة الدولیةفي وضع تعریف جامع مانع 

  والتعریف القانوني ثانیا.، الفقهي أولا
  
 
 
 

                                                             
، الحمایة الدولیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، بكلیة الحقوق و العلوم الحاجة وافي  -1
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  التعریف الفقهي للمسؤولیة الدولیة :أولا: 
وعلى هذا  ،اختلف فقهاء القانون الدولي في وضع تعریف موحد للمسؤولیة الدولیة  

  الفقه الغربي والفقه العربي.ف في یالأساس سیتم التعرض لبعض التعار 
  تعریف الفقه العربي للمسؤولیة الدولیة : -1

رابطة قانونیة تنشأ في حالة  " تعرف المسؤولیة الدولیة في الفقه العربي بأنها :  
بین الشخص و  هالذي أخل بالتزام ،الإخلال بالتزام دولي بین الشخص القانوني الدولي

  بالالتزام في مواجهته ". القانوني الدولي الذي حدث الإخلال
نظام قانوني یسعى إلى تعویض شخص  ویعرفها الدكتور محمد السعید الدقاق بأنها:"  

اه شخص أتأو أكثر من أشخاص القانون الدولي عن الأضرار التي لحقت به نتیجة لنشاط 
  أخر من أشخاص القانون الدولي."

ام المفروض بموجب النظام القانوني كما عرفها الدكتور إبراهیم الراوي بأنها :" الالتز   
لعام بتعویض الشخص الدولي الذي االدولي على أي شخص من أشخاص القانون الدولي 
  1".أصابه الضرر نتیجة القیام بعمل أو الامتناع عن عمل

"نظام قانوني یكون بمقتضاه على  ویعرفها كذلك الأستاذ محمد طلعت الغنیمي بأنها:  
إلیها فعل مشروع طبقا للقانون الدولي التزام بالإصلاح ما ترتب على ذلك الدولة التي ینسب 

  2 الفعل حیال الدولة التي ارتكبت هذا الفعل ضدها ."
  تعریف الفقه الغربي للمسؤولیة الدولیة : - 2

تعرف المسؤولیة الدولیة في الفقه الغربي بأنها :" وضع قانوني تلتزم بموجب الدولة   
ویعرفها البعض الأخر 3الناتج من ارتكابها لفعل غیر مشروع وفقا للقانون ".بإصلاح الضرر 

                                                             
كلیة الحقوق ب ،دكتوراه في القانون العام رسالة ،المسؤولیة الدولیة الناجمة عن أضرار التلوث النووي ،لعیدي عبد القادر -  1

  .163ص، 2018- 2017الجامعیةسنة ال ،تلمسان ،جامعة أبوبكر بلقایدب ،والعلوم السیاسیة
  .164ص ه،المرجع نفس ،لعیدي عبد القادر - 2
  .198ص ،مرجع سابق ،وافي الحاجة - 3
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بأنها :"المبدأ الذي ینشأ التزاما بإصلاح أي انتهاك للقانون ارتكبته دولة مسؤولة ویرتب 
  1 ضرر".

وضع قانوني بمقتضاه تلتزم الدولة  أنها :" وقد عرفها الفقیه شارل روسو على  
التي وقع في بتعویض الدولة عمل غیر مشروع وفق للقانون الدولي وبة إلیها ارتكاب نسالم

  مواجهتها هذا الإخلال ."
ویعرفها الفقیه هانس كلسن :"هي المبدأ الذي ینشئ التزاما بإصلاح أي انتهاك للقانون 

  2 الدولي ارتكبته دولة مسؤولة ویرتب ضرر."
  :ثانیا: التعریف القانوني للمسؤولیة الدولیة 

الوقوف على تعریف المسؤولیة الدولیة في الاتفاقیات الدولیة والقضاء الدولي سیتم   
ولقد تم تعریف المسؤولیة الدولیة في القانون الدولي على أنها :" التزام یفرضه القانون على 

  المنسوب إلیها ارتكاب فعل أو امتناع عن فعل مخالف لالتزاماتها الدولیة ".  الدول
  لدولیة في الاتفاقیات الدولیة :تعریف المسؤولیة ا- 1

عرفتها اتفاقیة المسؤولیة الدولیة على الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة لعام   
على أنها :"دولة الإطلاق تتحمل المسؤولیة المطلقة وتدفع التعویض عن الضرر  1972

   الطیران ." ةضائي على سطح الأرض أو للطائرات في حالفالمسبب بواسطة جهاز 
على أنها :"الدول  1982وعرفت كذلك في اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لعام   
 3" .ن الوفاء بالتزاماتها الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة والمحافظة علیهاع مسؤولة
بمقتضى هذه الاتفاقیة تترتب المسؤولیة على الدول إذا أخلت بالتزاماتها المفروضة    
  یة بشأن حمایة البیئة البحریة .فالدولي الاتفاقیة والعر  القانون بموجب قواعدعلیها 

                                                             
  .199ص، مرجع نفسه، الوافي الحاجة- 1
  .162ص،سابق مرجع  ،لعیدي عبد القادر- 2
 .165ص  ،المرجع نفسه ،لعیدي عبد القادر- 3
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المتعلق بالمسؤولیة الدولیة :"تتضمن الالتزام بإصلاح  1930ونص مشروع لاهاي لسنة 
الضرر الواقع إذا نتج إخلال الدولة بالتزاماتها الدولیة ویمكن أن تتضمن تبعا للظروف 

  1 للقانون الدولي الالتزام بتقدیم الترضیة للدول التي أصابها الضرر."وحسب المبادئ العامة 
  تعریف المسؤولیة الدولیة في القضاء الدولي:   - 2

  26/07/1927قد أشارت محكمة العدل الدولیة للمسؤولیة الدولیة في قرارها الصادر في       
ذكرت أنه :"من المبادئ عندما شورزو بشأن النزاع بین ألمانیا وبولونیا بخصوص مصنع 

المقبولة في القانون الدولي أن خرق الالتزامات الدولیة سیتوجب تعویض مناسبا فالتعویض 
  للإشارة إلیه في كل اتفاقیة على حدة ". ةر و یعتبر متمما لتطبیق الاتفاقات ولا ضر 

المتعلق بقضیة شركة برشلونة  1970وتناولتها المحكمة في الحكم الصادر في عام       
عندما ضمنت المحكمة الشروط الموضوعیة لقبولها دعوى الحكومة  ،للطاقة نشتراك

الحكومة البلجیكیة أن تتقدم بشكوى لو أنها أثبتت أنه حق البلجیكیة عندما قالت :"كان من 
              2عدة قانونیة قد تم انتهاك أحد حقوقها الناشئة من أي التزام دولي بمقتضى معاهدة أو أیة قا

  : خصائص وشروط قیام المسؤولیة الدولیة الفرع الثاني  
بما أن المسؤولیة الدولیة من أهم المواضیع فلا بد من التعرض لأهم خصائص تتمیز     

  یلي: ، والتعرض كذلك لشروطها وفق مابها المسؤولیة الدولیة 
  خصائص المسؤولیة الدولیة: أولا:
  وفق مایلي: لیة بعدة خصائص سیتم التعرض لأهمهاو المسؤ  تتمیز

  المسؤولیة الدولیة مبدأ من مبادئ القانون الدولي :- 1
المسؤولیة الدولیة مرتبطة بالتزام دولي كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العام وفقا   

لأنه عندما تخل الدولة بالتزاماتها یترتب علیها التعویض حتى  ،لأحكام القانونیة العامة فیه
  لو لم ینص على ذلك في الاتفاقیة التي نشأت انتهاكها المسؤولیة الدولیة .و 

                                                             
  199ص، مرجع سابق ،وافي الحاجة- 1
  167ص ،مرجع سابق ،دي عبد القادریلع- 2
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وهذا ما أكدته الأحكام القانونیة والقضائیة الدولیة ومنها :حكم محكمة العدل في   
دولة لها حق حمایة مواطنیها إذا الذي أقرت فیه أن كل  )Mavromatis( قضیة مافروماتیس

ذا لم تسطیع  ،الفین بذلك أحكام القانون الدوليخم ،لحقتهم أضرار من الدول الأخرى ٕ وا
یمكن لها اللجوء إلى القضاء  ،الحصول على التوصیة المناسبة عن طریق القضاء الداخلي

  1الدولي.
بین ألمانیا وبولونیا عندما أصدرت بمحكمة  شورزووتم تأكیده في قضیة مصنع   

"من المبادئ المقبولة في القانون الدولي أن أي خرق للالتزامات  العدل الدولیة القرار التالي:
  یستوجب تعویضا مناسب ولا ضرورة للإشارة إلیه في كل اتفاقیة على حدى." ،الدولیة

  ي:المسؤولیة الدولیة علاقة بین أشخاص القانون الدول -2
 إذا إلاّ  ،ظل الاعتقاد السائد في الفقه الدولي أنه لا یمكن أن ینسب العمل إلى دولة  

نما تسأل الدولة  ٕ كانت تامة السیادة والأهلیة فالدولة ناقصة السیادة لأتسأل عن أعمالها وا
كثر معنى هذا أن المسؤولیة الدولیة لا تنشأ إلا بین دولتین أو أ ،القائمة بالحمایة أو الانتداب

  2.وهذا ما أكدته الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولیة
واتساع دائرة علاقاتها إلا  ،أما فیما یتعلق بالمنظمات الدولیة بالرغم من تزاید عددها  

دولیة وبالتالي النزاعات الأنه لا توجد أحكام تضبط مسؤولیتها الدولیة مما یؤدي إلى تعدد 
  عدم استقرار المجتمع الدولي .

  المسؤولیة الدولیة المباشرة والغیر المباشرة : -3
 انسواء كإلى الدولة مشروع  الغیر سب العملنتكون المسؤولیة المباشرة عندما ی  
  عن حكومتها أو أحد أجهزتها . اصادر 

أما المسؤولیة الغیر مباشرة فتظهر عندما تتحمل دولة المسؤولیة عن دولة أخرى   
  أو القائمة بالانتداب. ،أو الحامیة ،كالدولة الاتحادیة

                                                             
  .169ص سابق،مرجع  ،لعیدي عید القادر - 1
  .170 نفسه،المرجع  ،لعیدي عبد القادر - 2
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فقد اختلف فقهاء القانون  ،أما بالنسبة للمسؤولیة الدولیة عن الإضرار بالبیئة البحریة  
فاعتبارها هذا الرأي حالة  ،الدولي بشأنها فمنهم من نظر إلیها على أنها مناط التعویض

روع وفقا للقانون الدولي قانون یلتزم بمقتضاها الدولة المنسوبة إلیها العمل الغیر مش
  التعویض الدولة التي وقع علیها على العمل الغیر مشروع .

ومنهم من اعتبرها نظام قانوني تلتزم بمقتضاه الدولة المتسببة في العمل الغیر مشروع   
  1 المتمثل في تلویث البیئة البحریة بإصلاح ما ترتب عن ذلك العمل.

  عن الإضرار بالبیئة البحریة : ثانیا: شروط قیام المسؤولیة الدولیة
لقیام المسؤولیة الدولیة لا بد من توافر ثلاث شروط أساسیة وهي: الواقعة الغیر   

المشروعة وأن تنسب هذه الواقعة إلى شخص من أشخاص القانون الدولي وأن یترتب على 
  ذلك ضرر یؤدي إلى تلوث البیئة البحریة.

  الواقعة الغیر المشروعة : -1
 ،الفعل أو الواقعة غیر المشروعة هو نقطة البدایة التي تتولد فیها المسؤولیةیعتبر   

وهو ذلك  ،2الأساس لمحاسبة مرتكب الفعل الضار الذي ألحق ضرر بالبیئة البحریة فهو
وتمنعه المواثیق الدولیة وقد  ،الفعل الخارجي الذي یأتیه شخص من أشخاص القانون الدولي

البحریة أو سلبیا بالامتناع وعدم الالتزام بالأحكام  في یكون سلوكا إیجابیا یحدث تغییرا البیئة
   3 الخاصة بحمایة البیئة البحریة .

أو الإلقاء أو الإغراق لمواد غریبة على  ،فیویتخذ هذا الفعل عدة أشكال كالتصر   
هذه المواد إلى الإضرار بالوسط البحري والقضاء على الثروة  حیث قد تؤدي ،البیئة البحریة

   4 البحري . البیئي  البحري والقضاء على الثروة البحریة وتدهور النظام
                                                             

  .122ص  ،مرجع سابق  ،أحمد محمود الجمل -1
،  2010 ، لسنةردنلأا ،الثقافة دار ،بدون طبعة ،المسؤولیة المدنیة عن أضرار تلویث البیئة البحریة ر،الناصأحمد خالد  -2

  .50ص
  .369ص  ،مرجع سابق ،يمخالد مصطفى فه -3
  .232ص  ،مرجع سابق ،واعلي جمال -4
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   :إسناد الواقعة الغیر مشروعة لأحد أشخاص القانوني الدولي -2
مشروع یقصد بالإسناد نسبة الواقعة المنشئة للمسؤولیة الدولیة سواء كانت عمل غیر   

سواء كانت دولة أو منظمة دولیة فقد تطلب  ،أو عمل مشروع لأحد أشخاص القانون الدولي
الفقه الدولي لقیام المسؤولیة الدولیة أن ینسب الفعل أو الواقعة غیر المشروعة أو انتهاك 

واشترط القضاء الدولي في عدة قضایا  ،الالتزام الدولي إلى أحد أشخاص القانون الدولي
   1ذلك باعتبار الإسناد عنصرا من عناصر المسؤولیة الدولیة.ضرورة 
فالدولة مسؤولیة عن الأعمال الصادرة عن مؤسساتها الرسمیة وعن سلطاتها الأساسیة   

فقي مجال الإضرار بالبیئة البحریة فالدولة تسأل عن  ،وعن الأقالیم الواقعة تحت سلطتها
وتسأل عن  ،ة تضمن حمایة البیئة البحریةفشل سلطتها التشریعیة في إصدار قوانین صارم

اء أنشطة بحریة سببت ر تماطل سلطتها القضائیة في إصدار أحكام لصالح المتضررین من ج
وتسأل عن أعمال سلطتها التنفیذیة إذا لم تتخذ الإجراءات والتدابیر اللازمة لحمایة  ،أضرارا

ریة غیر المشروعة المقامة في البیئة البحریة من التلوث وتتحمل مسؤولیة النشاطات البح
   2سواحلها.
فالملوث البحري سواء كان دولة أو منظمة مسؤولة عن إحداث التلوث البحري من ما   

الموضوعیة وفقا لمبادئ القانونیة العامة  ،خالق قاعدة من قواعد حمایة البیئة البحریة
إلا أن أمر إسناد  ،رومبدأ حسن الجوا ،المعترف بها كمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق

الفعل لشخص من أشخاص القانون الدولي تعترضه صعوبات كصعوبة تحدید الفاعل 
   3 وصعوبة الربط  بین الفعل والضرر.

 
  

                                                             
 ،فرع قانون دولي ،أطروحة دكتوراه في القانون العام ،حالة الضرر البیئي ،المسؤولیة الدولیة بدون ضرر ،معلم یوسف -1
  .101ص  ،بدون سنة ،قسنطینة ،وريتجامعة منب ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةب
   .72 ص ،سابق عمرج ،داني موسىیز   -2
   .236ص ،مرجع سابق ،واعلي جمال  -3
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  الضرر: -3
بل وهو الركن  ،الضرر هو ركن الرئیسي والأساسي الذي تقوم علیه المسؤولیة الدولیة  

الذي تقوم علیه المسؤولیة من أجل تعویضه حیث لا مسؤولیة بدون ضرر ولا ضرر بدون 
     1المساس بمصلحة مشروعة یحمیها القانون.

حیث ذهب البعض على عكس الرأي السائد والراجح في القانون الدولي إلى أنه یجب   
حتى تقوم  ،نون الدوليأن یكون هناك ضرر قد لحق بدولة ما أو بأحد أشخاص القا

المسؤولیة إذ أنه وفقا لهذا الاتجاه لا یتصور قیام المسؤولیة الدولیة دون وقوع ضرر حتى 
   2مع ارتكاب فعل غیر مشروع دولیا.

فالاتجاه السائد في الفقه والعمل الدولي یرى أن عنصر الضرر غیر متطلب لقیام   
معظم الاتفاقیات الدولیة تتناول مجموعة من إذ أن ، المسؤولیة الدولیة ولا یعد من أركانها

 ،الالتزامات الدولیة أن تشیر إلى الأضرار المادیة التي تترتب على انتهاك هذه الالتزامات
ذلك أن الضرر نتیجة  ،فانتهاك هذه الالتزامات في حد ذاته كاف لقیام المسؤولیة الدولیة

  اصره .محتملة لفعل دولي غیر مشروع إلا أنه لا یعد أحد عن
ضرورة التزام الدولة  1982من اتفاقیة قانون البحار لعام  235فقد أوجبت المادة   

لا تعرضت للمسؤولیة وفقا لأحكام القانون  ،بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالبیئة البحریة ٕ وا
الدول مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها الدولیة المتعلقة بحمایة  حیث نصت على أن " ،الدولي

وقد أقر كذلك المبدأ  ."والحفاظ علیها وهي مسؤولة وفقا للقانون الدولي ،البیئة البحریة
المسؤولیة على الدولة التي تلحق أضرار بیئیة دولة  مستكهولالحادي والعشرون من إعلان 

   3أخرى.
                                                             

كلیة ب ،قسم قانون عام ،رسالة ماجیستیر في القانون ،الجوانب القانونیة لتلوث البیئة البحریة بالنفط ،إبراهیم دشتي عباس -1
  .31ص،  2010 ، السنةالأردن ،جامعة الشرق الأوسطب ،الحقوق

 ،مصر ،المركز القومي للإصدارات القانونیة ،الطبعة الأولى ،حمایة البیئة في ضوء أحكام القانون الدولي ،هشام بشیر -2
  .131 ص ،2011لسنة

  .133ص 132ص ،المرجع نفسه ،هشام بشیر -3
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یعرف الضرر البیئي بأنه الضرر الذي سیهم في خرق وتقهقر العناصر الطبیعیة مثل   
أما بالنسبة للضرر الحاصل في مجال البیئة البحریة فیعرف أنه تلك الأثار  ،والهواءالماء 

شواء كانت  ،ومصادرها وبشكل مباشر أو غیر مباشر ،السلبیة التي تلحق بالبیئة البحریة
 ،تؤدي إلى تأثیر على الأحیاء الموجودة بها والحد من استعمالها ،مرئیة أو غیر مرئیة

  1 أو القضاء علیها كلیا أو جزئیا. والتقلیل من قیمتها

أو سیقع حتما وهذا ما یعرف  ،یشترط في الضرر أن یكون محقق أي وقع بالفعلو   
فالضرر الحال ینقسم  بالتلازم الزمني بین لحظة الوقوع  ،الضرر المستقبليو ضرر الحال الب

أو المتراخیة هي التي لا تتصنع  الفعل المولد  للضرر والضرر الواقع والأضرار المستقبلیة
  2 معالمها إلا بعد مرور الزمن.

أي أنه عابر  یتمیز الضرر الذي یصیب البیئة البحریة بأنه ضرر ذو طابع متراخي  
وقد تظهر أثاره بعد عدد من السنوات وأنه ذو طابع انتشاري فهو لا یعرف الحدود  ،للأزمنة

ویتسم كذلك بالطابع الشمولي فهو یصیب الإنسان والكائنات الأخرى  ،السیاسیة والطبیعیة
  3 .دون تمییز لون الملوثات متناهیة الصغر

  المطلب الثاني : الأسس القانونیة للمسؤولیة الدولیة عن الإضرار بالبیئة البحریة
في  د إلیهانستییقصد بأساس المسؤولیة الدولیة ذلك المبدأ القانوني أو النظریة التي   

یضع القانون عبأ تعویض  اتق الدول أو السبب الذي من أجلهإقامة المسؤولیة على ع
  4 الضرر الذي وقع على شخص معین.

أما عن أساس المسؤولیة الدولیة عن الإضرار بالبیئة البحریة فقد ظهرت العدید من   
نظریة  هذا الفرع :النظریات الفقهیة التي تنظم أساس هذه المسؤولیة وهذا ما سیتم تناوله في 

  نظریة الفعل الغیر المشروع ثالثا.  ،نظریة المخاطر ثانیا ،الخطأ أولا
                                                             

  .61 ص ،مرجع سابق ،أحمد خالد الناصر -1
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  أولا: نظریة الخطأ
وعلى الدولة المتضررة إثبات  ،هذه النظریة أن الدولة تكون مسؤولة إذا أخطأت مفاد  

لتثبت بذلك مسؤولیة تلك الدولة المخطئة على أن یكون ذلك الخطأ أضر  ،ذلك الخطأ
  سواء كان هذا الخطأ متعمد أو غیر متعمد. ،ـبالدولة الأخرى

               ظهرت هذه النظریة في القرن الثامن عشر عندما قام الفقیه الهولندي جروتیوس  
" Grotius ونظریة الخطأ في القانون الدولي  ،الدولیة "بنقلها من القانون الداخلي إلى القوانین

تشبه نظریة الخطأ في القوانین الداخلیة (المسؤولیة التقصیریة ) حیث أنه یعتبر الخطأ نقطة 
  1 بدایة مسؤولیة الدولة على أن یقترن بحصول ضرر وأن توجد بینهما علاقة سببیة.

هذا الخطأ إیجابي  وبمعنى أخر تسأل الدولة إذا وقع خطأ من جانبها سواء كان  
أو خطأ سلبي بالامتناع عن عمل كان یجب القیام  ،بإتیان نشاط یلحق الضرر بدولة أخرى

  2 وبناء علیه فلا تعویض بدون ثبوت الخطأ أو الإهمال . ،به لمنع التلوث البیئي
منها ما نصت علیه  ،إن نظریة الخطأ كانت أساسا لعدة حالات من المسؤولیة الدولیة  

عندما استندت  إلى الخطأ لترتیب المسؤولیة على  231في المادة  1919ساي اتفاقیة فر 
ألمانیا عن أضرار الحرب العالمیة الأولى ومحاكم التحكیم والقضاء كثیرا ما یؤسسان 

  3أحكامهما على فكرة الخطأ . 
 ،الدولیة عن الضرر العابر للحدودومن تطبیقاتها هذه النظریة فكرة إقامة المسؤولیة   

بتصریف میاهه ومراده الضارة في  ،الذي تحدثه المصانع المجاورة للشواطئ في إحدى الدول
البیئة البحریة الأمر الذي یؤدي إلى تلویثها ومسؤولیة الدولة هنا تكمن في فشلها في منع 

   4 وقوع الضرر البیئي العابر للحدود.
  

                                                             
  . 102 ص سابق،مرجع  ،أحمد خالد الناصر -1
  .210ص ،مرجع سابق ،وافي الحاجة -2
  .47ص ،مرجع سابق ، المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة،علواني مبارك -3
  .103ص نفسه، مرجعال ،أحمد خالد الناصر -4



  المسؤولية الدولية عن الأضرار بالبيئة البحرية        ثاني:لالفصل ا

- 59 - 

  ن هذه النظریة موقف الفقه الدولي م -1
یرى مؤیدو هذه النظریة في الفقه العربي بأن نظریة الخطأ شرط أساس لقیام   

بشرط تطبیقها مسبقا في قوانینها الداخلیة في حین یرى الفقه الغربي :"أنه  ،المسؤولیة الدولیة
كل من تسبب في ضرر للغیر یجب علیه إصلاح الخطأ المرتكب "لكن بتوافر شرطین 

وثانیهما عمل غیر مشروع منسوب  ،أولهما حصول ضرر بمعنى المساس بحق دولة أخرى
  1 وجود خطأ في مواجهاتها. ضر فتللدولة التي ی

ومن  ،في حین یرى معارضي هذه النظریة أنه لیس لها قیمة تذكر في المجال الدولي  
فذهب رسو إلى القول أن نظریة ،2ثم لا یمكنها تقدیم الكثیر في میدان المسؤولیة الدولیة 

الخطأ تدخل تعقیدا في العلاقات الدولیة بحیث تدفع الاعتقاد الوهمي بحقیقة شخصیة الدولة 
ن كان مسلما بضرورة توافره  الدكتور محمد سامي نقده قائلا :"ووجه الفقیه  ٕ لكن الخطأ وا

لقیام المسؤولیة أمام المحاكم الداخلیة غیر لازم لترتیب المسؤولیة الدولیة والتي یكفي لترتیبها 
  3.حدوث إخلال من الدولة بقاعدة من قواعد القانون الدولي العام

  النظریة :موقف القضاء الدولي من هذه  -2
أكدت محكمة التحكیم في قضیة "مصهر ترایل" بین الولایات المتحدة وكندا في   

بأنه :"بموجب مبادئ القانون الدولي وكذلك بموجب  11/03/1941حكمها النهائي بتاریخ 
لا تملك أي دولة حق استعمال أو السماح باستعمال إقلیمها بطریقة  ،قانون الولایات المتحدة

   لإقلیم دولة أخرى أو لممتلكات أو لأشخاص في ذلك الإقلیم.تسبب أضرارا 
متى توافر عنصر  ،وقد أخذ القضاء الفرنسي بنظریة الخطأ في المجال التلوث البیئي  

بینهما فقد قضت محكمة النقض  سببیةوتوافرت العلاقة ال ،الخطأ ومتى تحقق الضرر

                                                             
  .187ص، مرجع سابق ،لعیدي عبد القادر -1
أطروحة دكتوراه في  ،في الأنظمة الوطنیة والإتفاقیة المسؤولیة الدولیة الناتجة عن الأضرار البیئیة ،فضل محمدلب -2

  .35ص، 2012-2011السنة الجامعیة  ،جامعة وهرانب ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةب ،القانون العام
  .190 ص ،مرجع نفسهال ،لعیدي عبد القادر -3
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ه ربطتها بالخطأ المتمثل في التقصیر الفرنسیة المسؤولیة عن عملیة التلوث في مجاري المیا
   1الاحتیاطات الوقائیة اللازمة ضد التلوث . والإهمال عند أخذ

  الموجهة لهذه النظریة : الانتقادات -3
  وجهت لهذه النظریة عدة انتقادات نذكر منها :

قد یؤدي ذلك  ،إذا تم تطبیق نظریة الخطأ في مجال المسؤولیة عن أضرار التلوث البیئي -
إلى تنصل الدولة المتسببة في التلوث البیئي إذا كان نشاطها مشروعا ولا یعد خرقا لأي 

   2قاعدة من قواعد القانون الدولي أو أي التزام من الالتزامات الدولیة .
حرمان  یترتب إن تأسیس المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة على نظریة الخطأ -

عن  ول على تعویض، نظرا لصعوبة اثبات الخطأ في مجال تعویضالمتضررین من الحص
  أضرار التلوث البیئي.

للمسؤولیة الدولیة إلى عدم تعویض الضرر البیئي  اسیؤدي تطبیق نظریة الخطأ كأس -
لعدم  ،عدم الحیطة الناجم عن نشاطات مشروعة من قبل دولة معینة ینسب إلیها الإهمال أو

  3مسؤولیة الحقائق العلمیة .الالنوع من استیعاب هذه 
  ثانیا: نظریة الفعل غیر المشروع :

والاعتماد على معاییر یصعب تقدیرها  ،في ظل التطور العلمي والصناعي الحاصل  
فاتجه جانب  ،أصبحت نظریة الخطأ قاصرة في مواجهة كل هذه التطورات والمعاییر الصعبة

  من الفقه والقضاء إلى إیجاد أساس أخر ینسجم مع المعطیات الجدیدة .
یكفي لقیامها  ،یقصد بهذه النظریة أنه لا یلتزم وقوع خطأ حتى تنعقد المسؤولیة  

أي كان مصدر هذا الالتزام  ،مخالفة التزام قانوني یترتب علیه إحداث ضرر بدولة أخرى

                                                             
  . 212ص ،المرجع نفسه الحاجة،ي فوا -1
  .38ص ،مرجع سابق ،بلفضل محمد -2
  .315ص ،مرجع سابق ،خالد مصطفى فهمي -3
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یستتبع المسؤولیة  أو الاتفاقیات ،المبادئ العامة للقانون ،سواء كان مصدره المعاهدات
   1للمخالف مادام نتج عنه ضرر.

فعل غیر المشروع دولیا أن یكون إما إیجابیا أو سلبیا ففي مجال البیئة للیمكن   
غیر المشروع إذا قامت الدولة بطرح مخلفاتها في میاهها الإقلیمیة أو ال یكون الفعل ،البحریة

فهنا تكون الدولة مسؤولة عن  ،بحریة حیث یصل التلوث لدولة أخرىة أخرى في أي منطق
  هذا الفعل الغیر المشروع الذي ألحق ضرر بدولة أخرى .

أما الفعل غیر المشروع السلبي فیتمثل في عدم اتخاذ الدول منفردة أو مجتمعة كل ما   
وهذا ما جاءت به اتفاقیة الأمم  ،والسیطرة علیه وخفضهیلزم تدابیر لمنع تلوث البیئة البحریة 

   2 .194في المادة  1982المتحدة لعام 
جمع الفقه الدولي على أن مخالفة الالتزام الدولي هي الشرط الضروري لوجود فعل ی  

لا یعد شرطا لقیام المسؤولیة لكن الضرر  ،دولي غیر مشروع سوءا بالإتیان أو الامتناع
ة تناولت الالتزامات الدولیة دون أن تشیر إلى الأضرار الدولیة لأن معظم الاتفاقیات الدولی

في رأیهم نتیجة محتملة لفعل دولي غیر  رإذا أن الضر  ،مترتبة عن انتهاك هذه الالتزاماتال
  مشروع لا عنصرا من عناصره.

إذ تصلح أن تكون هذه النظریة أساسا للمسؤولیة الدولیة عن الأضرار بالبیئة البحریة   
  .3لأن العدید من الأفعال التي تحدث إضرار بالبیئة البحریة هي أفعال غیر مشروعة 

  موقف الفقه الدولي من هذه النظریة : - 1
لیة الدولیة بصفة لقد تم إجماع الفقه على نظریة الفعل الغیر المشروع كأساس للمسؤو   

التقدم العلمي و و إلا أن التطور الحاصل  ،عامة وعن تلویث البیئة البحریة بصفة خاصة

                                                             
  .195ص ، مرجع سابق ،یدي عبد القادرلع -1
  .105 مرجع سابق ، ص أحمد خالد الناصر، -2

  .107 ص ،نفسهمرجع ال أحمد خالد الناصر، - 3
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أدى إلى ظهور أخطار استثنائیة تلحق أضرار بالبیئة البحریة أثبتت عجزها في  ،التكنولوجي
  1.ل هذه الأضرارثتحدید الأساس القانوني عن م

أن تكون الأساس الوحید لإقامة المسؤولیة  تعرضت للنقد على أساس أنها لا تصلح  
لأن هناك بعض الأفعال المشروعة وفق للقانون الدولي تحدث أضرار جسیمة بدولة  ،الدولیة

   2.أخرى لاعتمادها على عدم مشروعیة الفعل فقط دون الضرر
  : موقف القضاء الدولي من هذه النظریة - 2

دید من الأحكام الصادرة عنه كأساس لقد أخذ القضاء الدولي بهذه النظریة في الع  
بما فیها الأضرار التي تصیب البیئة البحریة من بین  ،للمسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة

والذي  ،1970ن سنة شهذه الأحكام نجد حكم محكمة العدل الدولیة في قضیه برشلونة تراك
قضت بموجبه بأنه "من حق المحكومة البلجیكیة أن تتقدم بشكوى لو أنها استطاعت أن 

انتهاك التزام دولي بتثبت أن أحد حقوقها قد انتهك وأن الأفعال موضوع الشكوى قد استتبعت 
  ناشئ عن معاهدة أو قاعدة قانونیة".

بالإضافة إلى اللجنة العامة للمطالبات المشتركة بین الولایات المتحدة الأمریكیة و   
التي قررت إسناد فعل دولي غیر مشروع  1933والتي أنشئت بموجب اتفاق سنة ،المكسیك 

  .3في حالة خرقها لقاعدة قانونیة دولیة الأمر الذي یرتب المسؤولیة الدولیة إلى الدولة 
  الموجهة لهذه النظریة : الانتقادات - 3

  وجهت لهذه النظریة بعض الانتقادات یمكن إجمالها في ما یلي :
كان الفعل  سواءإن التطور العلمي والتكنولوجي أدى إلى ظهور أضرار تلحق بالدول  -

  المتسبب في الأضرار . خطأ مشروع أو غیر مشروع بالتالي لا یمكن إثبات

                                                             
  .203 ص ، لعیدي عبد القادر، مرجع سابق -1
  . 109 -108 ص ،مرجع سابق ،أحمد خالد الناصر -2

  . 218 صابق، س مرجع ،الحاجة يواف  -3
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غیر لا یمكن إثبات العلاقة السببیة بین الفعل الدولي بما أن الضرر البیئي متطور ومت -
فلا یمكن اعتمادا الفعل غیر المشروع كأساس للمسؤولیة ،غیر المشروع والضرر الحاصل 

  الدولیة .
 أثرها نسبي من المتداول دولیا أنه لیست كل الدول أطراف في المعاهدات فبالتالي  

ة الدول الغیر أطراف عن خرق التزام دولي في فلا یمكن مساءل ،لأنها لا تلزم سوى أطرافها
   1. معاهدة لم یكن طرف فیها

  نظریة المخاطر  ثالثا :
تفاقمت المخاطر الحاصلة في البیئة بصفة عامة والبیئة البحریة بصفة خاصة   

الأمر الذي دفع بالفقه إلى  ،وأصبحت الأنشطة المشروعة تحدث أضرار جسیمة بها
 یةاستحداث أساس جدید یتوافق مع طبیعة هذه الأنشطة والأضرار الحاصلة بعیدا عن نظر 

كافة  لتغطیةلا تكفیان  اللتانالفعل غیر المشروع  یةوعن نظر  ،الخطأ الذي یصعب إثباته
  حالات المسؤولیة عن الأضرار الحاصلة التي تحدثها الأنشطة المشروعة .

معالجة عیوب كل من  فكان الهدف الأساسي من قیام هذه النظریة(نظریة المخاطر)  
على  المتضررین ویقصد بهذه النظریة حصول ،نظریة الخطأ ونظریة الفعل غیر المشروع

أو نسبته إلى شخص أخر وبمعنى أخر أنه یمكن  ،تعویض دون الحاجة إلى إثبات الخطأ
لمسؤولة عن نشاط خطر عندما یحصل ضرر دون وقوع إقامة المسؤولیة على عاتق الدولة ا

  2على المتضرر. عبء الإثبات
وتسهل علیهم ،توفر هذه النظریة حمایة قانونیة أفضل للمتضررین من أنشطة الخطرة   

  3.الحصول على التعویض اللازم دون تقدیم دلیل على وقوع خطأ

                                                             
   219 مرجع سابق، ص ،وافي الحاجة -1
   .108ص  ،أحمد خالد الناصر، مرجع سابق -2
  .316ص  ،مرجع سابق ،خالد مصطفى فهمي -3
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سؤولیة المطلقة فهي الم تسمیة یطلق على المسؤولیة القائمة على أساس المخاطر  
 احیث تلتزم الدولة قانون ،ستثنائیة لقیامها على فكرة الضررتعتبر مسؤولیة قانونیة ا

الذي یلحق بالغیر دون ضرورة إثبات الخطأ منه أي أنه كل من  ربالتعویض عن الضر 
یمارس نشاط خطرا وأحدث ضر للغیر یلزم بالتعویض بغض النظر عن وقوع الخطأ منه 

  1.رر أو عدم وقوعهالمحدث للض
القانون الدولي بذلك یقع على عاتقها  ا لأحكامللدول حق سیادي على إقلیمها وفق  

لأن الضرر سیؤدي الى نشوء هذا النوع  ،عدم الإضرار بالبیئةواجب قانوني بالالتزام ب
بشكل حقیقي  ینوالخطر مفهومین متصل رالمفهوم للمسؤولیة یصبح الضر  اوبهذ ،المسؤولیة

   2.فالضرر الموجب للمسؤولیة یكون نتیجة الخطر الذي أوجده النشاط
  : موقف الفقه الدولي من هذه النظریة -1

أن الفار یرى مؤید هذه النظریة في الفقه العربي ومن بینهم الدكتور عبد الواحد   
البحریة قد تكون أفعالا ویترتب علیها تلوث للبیئة  ،ل والأنشطة التي تقوم بها الدولةالأفعا

فیجب الأخذ بالمسؤولیة المطلقة  ،مشروعة أو غیر مشروعة وتشكل انتهاك لالتزام دولي
ونظریة الفعل غیر  ،عویض على خلاف النظریة التقلیدیةلأنها كافیة للحصول على ت

المشروع لأن الأخذ بالمسؤولیة الدولیة على أساس المخاطر یجعل الدولة مسؤولة بمجرد 
  3.ول الضررحص
 ر،وفي الفقه الغربي یرى الفقیه جورج سیل أن فكرة المسؤولیة الموضوعیة تبدأ بضر      

والمقصود بذلك  ،بین نقطة البدایة ونقطة النهایة وتنتهي بتعویض ولا توجد رابطة ضروریة
  4.عدم اشتراط وجود خطأ لتقریر التعویض عن الضرر

                                                             
الأكادیمیة للدراسات مقال منشور بمجلة "، من التلوث البیئة محمد بواط ."فعالیة نظام المسؤولیة الدولیة في حمایة  -1

  .172، ص 2016جانفي ،15العدد ، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة ،الاجتماعیة والانسانیة
  .173ص ،المرجع نفسه ،محمد بواط  -2
  .111ص  ،مرجع سابق ،أحمد خالد الناصر -3
  .211ص  ،مرجع سابق ،عبد القادر يلعید -4
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العلاقات الدولیة إلا أنها لم تسلم من النقد بالرغم من رواج هذه النظریة في مجال   
ومنهم القاضي الروسي  ،القانون الدولي یرفضون إدخالها في میدان العلاقات الدولیة لفرجا

الذي یرى أن مسؤولیة الدولیة على أساس العمل غیر المشروع تفترض على الأقل  ""كریعوق
  الدولي. وجود خطر فلا یمكن نقل هذه النظرة إلى میدان القانون

وفي الفقه العربي یرى الدكتور الغنیمي أن هذه النظریة تعاني من ضمان تأمین   
وتتجاوز ما یسیر علیه العمل الدولي الجاري والذي لا یزال یتسم  ،مطلق للشخص المضرور

النهج الدكتور عبد السلام الذي أخذ  نفس وسار في ،لفردیة أي أنه یرتبط بفكرة الخطأبا
وهذا  ةام على أساس الضمان المطلق للمضرور بصرف النظر عن خطأ الدولعلیها أنها تق

    1.مع أوضاع المجتمع الدولي ىلا یتماش
  موقف القضاء الدولي من هذه النظریة  -2

أخذ القضاء الدولي بهذه النظریة كأساس للمسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة في   
نو ثم قضیة لاقضیة بحیرة  ،1941ومن أبرزها قضیة مصهر ترایل ،العدید من القضایا 

ة المسؤولیة المطلقة كمبدأ من مبادئ القانون الدولي یي هذه القضایا برزت نظر فرفو فو ك
ة عن الأنشطة الواقعة في لأن جل الأحكام الصادرة فیها أجمعت على مسؤولیة الدول ،العام

هذه الدول كل ما في وسعها  لتلأقالیم الدول الأخرى حتى لو بذ رالتي تسبب ضر  ،إقلیمها
  2.لمنع الضرر

وفي نفس السیاق نجد من القضایا الدولیة التي استند فیها إلى نظریة المخاطر قضیة       
فلقد طالبت كل من  ،التجارب النوویة التي أجرتها فرنسا في المحیط الباسیفیكي الجنوبي

صدر  1973جویلیة  22وفي  ،أسترالیا ونیوزلندا بتحمیل فرنسا المسؤولیة عن الأضرار الناجمة

                                                             
  .213ص -212ص  ،المرجع نفسه ،لعیدي عبد القادر -  1
  .173ص  ،مرجع سابق ،محمد بواط -  2
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قرار مؤقت یقضي بأن تكف فرنسا عن تجاربها التي أضرت بالأقالیم الأخرى من جراء 
   1.على إقلیم أسترالیا الغبارتساقط 

  موقف الاتفاقیات الدولیة من نظریة المخاطر -3
  :سیتم التطرق لأهم الاتفاقیات بهذا الشأن

  .1962المتعلقة بمسؤولیة مشغل السفن النوویة بروكسل  الاتفاقیة - 1 -3
المطلقة  للمسؤولیة في المادة الثانیة الفقرة الأولى من هذه الاتفاقیة لقد تم التطرق       

السفینة  مشغل"یعتبر  فیها:حیث جاء  ،للقائم بتشغیل السفینة النوویة المخاطر) یة(نظر 
مسؤولیة مطلقة عن جمیع الأضرار النوویة عندما یثبت أن هذه الاضرار  مسؤولاالنوویة 

نووي أو بقایا فضلات مشعة تتعلق بهذه  دوقعت نتیجة لحادثة نوویة مسببة عن وقو 
   2.السفینة"

حول المسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناتجة عن تلوث  1969اتفاقیة بروكسل عام  - 2 -3
  البیئة :
مالك السفینة عن الضر الحاصل للمیاه البحریة وتترتب  یسألبموجب هذه الاتفاقیة   

ریف أو تصیب متى كان هذا الضرر ناتج عن تسر  رعلیه مسؤولیة مطلقة عن ذلك الضر 
جاء في نص المادة الثالثة في الفقرة وهذا ما  ،ي المیاه البحریة نتیجة حادث ماءالزیت ف

) من هذه المادة فإن 3و( )2قولها :"وباستثناء ما تنص علیه الفقرة (بالأولى من الاتفاقیة 
إن كان هذا الحادث یتألف من  ،مالك السفینة وقت الحادث أو عند وقوع الحادث الأول

رب أو المصرف سسلسلة من الأحداث یكون مسؤولا عن أي أضرار ناجمة عن الزیت الم
  3 .نتیجة الحادث"

  

                                                             
  .225ص ،مرجع سابق ،وافي الحاجة -1
  .216ص – 215ص  ،مرجع سابق ،أحمد خالد الناصر -2
  .116ص  فسه،مرجع نال ،أحمد خالد الناصر -3
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   1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  -  3 -3
اعتبرت هذه الاتفاقیة مظهرا من مظاهر الرقي والوعي لما وصل إلیه المجتمع الدولي   

فلقد اهتمت هذه الاتفاقیة بالإضافة إلى موضوعات  ،في إدراك خطورة التلوث البیئي البحري
وتأسیس المسؤولیة  ،والسیطرة علیه وخفضهحمایة البیئة البحریة من التلوث بتنظیم أخرى 

  1.عنه وفرض التزامات على سواء الساحلیة أو غیر الساحلیة
من هذه الاتفاقیة ما یلي :"الدول مسؤولة عن  235جاء في الفقرة الأولى من المادة   

وهي مسؤولة وفقا  ،البحریة والحفاظ علیهاالوفاء بالتزاماتها الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة 
خاطر أم نظریة للقانون الدولي "فلقد ثار جدل فیما إذا كانت تنص على الأخذ بنظریة الم

قررت الدول العربیة أن یغیر نص المادة ویأتي كما یلي :""یترتب على  ،الفعل غیر المشروع
بها یسبب التلوث لزم  كل ضرر للبیئة البحریة أو للأموال أو للأشخاص الموجودین

" على أساس أنه یصعب إثبات الخطأ .خر لهویض عن هذه الأضرار أو أي إصلاح آالتع
البیئي في مجال التلوث البحري إلا أنه لم یتم الأخذ بهذا الرأي فهذه الاتفاقیة لم تنص 

    2.صراحة على الأخذ بالمسؤولیة المطلقة ولم تستبعدها
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
مقال منشور  ،لیات القانونیة لحمایة البیئة البحریة بین القانون الدولي العام والتشریع الداخلي"لآا" ،محمد منصوري -1
  . 839ص ،2019سبتمبر، 02العدد ، 10مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة المجلد ب

  .117مرجع سابق، ص  ،أحمد خالد الناصر -  2



  المسؤولية الدولية عن الأضرار بالبيئة البحرية        ثاني:لالفصل ا

- 68 - 

  المترتبة على المسؤولیة الدولیة عن الإضرار بالبیئة البحریة  ثارالآالمبحث الثاني: 
إن الأثار المترتبة عن تطبیق المسؤولیة الدولیة عن الإضرار بالبیئة البحریة تتمثل   

والثانیة إصلاح ضرر  ،في مرحلتین أولهما تسویة المنازعات المتعلقة بتلویث البیئة البحریة
لإصلاح عدة أشكال تعویضیة تختلف باختلاف الانتهاك التلوث البحري حیث یأخذ هذا ا

  بحق البیئة البحریة .
تسویة المنازعات المتعلقة  لآلیاتعلى ما تقدم سیتم التطرق في هذه المبحث  اترتیب  

   .المطلب الثانيفي جبر ضرر تلوث البیئة البحریة  ،المطلب الأولفي بتلویث البیئة البحریة 
  تسویة المنازعات الدولیة المتعلقة بالبیئة البحریة  آلیاتالمطلب الأول: 

لقد تضمنت العدید من الاتفاقیات طرق تسویة المنازعات الدولیة الخاصة بالبیئة   
الخاصة بمكافحة التلوث من الزیت في المادة  1954حیث نصت اتفاقیة لندن سنة  ،البحریة

أما باقي الاتفاقیات  ،كمة دولیةعلى نظام التسویة الإجباریة للمنازعات من خلال مح 13
الدولیة فقد نصت على التسویة الإجباریة من خلال محكمة التحكیم كمعاهدة بروكسل سنة 

1969.1  
إلا أنه أفضل تنظیم بشان تسویة المنازعات الدولیة الخاصة بالبیئة البحریة هو ما   

فقد نص على نظامین لتسویة  ،1982ورد في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار سنة
و أالمنازعات أحدهما اختیاري والثاني إجباري فبالنسبة للنظام الاختیاري فیتعلق بالتفاوض 

    2.غیره من الوسائل السلمیة أما النظام الإجباري فهو یتعلق بالتسویة القضائیة
  الفرع الأول: الطرق السلمیة لتسویة المنازعات المتعلقة بالبیئة البحریة

لقد جاء في نص المادة الثانیة الفقرة الثالثة من میثاق الأمم المتحدة الالتزام بحل   
حیث جاء في نص المادة ما یلي: "یفض جمیع أعضاء الهیئة  ،النزاعات بالوسائل السلمیة

                                                             
1

 بدون طبعة، وكالة ناس ،الطرق الداخلیة ) –طرق تسویة المنازعات الدولیة البیئیة (طرق الدولیة  ،سعید سالم جولي - 
   .43ص ،1999-1998 ، لسنةللإعلان

2
   .46- 44ص  ،المرجع نفسه ،سعید سالم جولي - 
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الدولیة بالوسائل السلمیة على وجه لا یجعل السلم والامن الدولي عرضة  منازعاتهم
  1.للخطر"
 لفضة الأمم المتحدة لقانون البحار على طریقتین سلمیتین أو ودیتین ونصت اتفاقی  

  النزاع وهما المفاوضات والتوفیق وهذا ما سیتم التطرق له في هذا الفرع.
   Négociationأولا: المفاوضات 

المفاوضات هي مباحثات مباشرة بین الأطراف المتنازعة لتسویة النزاع القائم بین   
یتم من خلالها تبادل وجهات النظر للوصول إلى تسویة للنزاع  ،وماسیةالدول عبر أجهزة دبل

وتتم المفاوضات إما بطریقة مباشرة حیث تكون حصریا بین أطراف النزاع أما غیر  ،القائم
  2.ثالثطرف المباشر فتكون بوساطة 

ن الدول من مكتعد المفاوضات من أقدم الوسائل لتسویة المنازعات الدولیة بحیث ت  
 حدةبالمرونة والسریة اللتین تؤدیان إلى تضییق  تمتازوهي وسیلة  ،صل إلى حل توفیقيالتو 

حیث أنه تنص العدید من المعاهدات الدولیة على وجوب الالتجاء إلى التفاوض  ،الخلاف
  3.قبل الالتجاء إلى التحكیم أو القضاء الدولیین

الفقرة الأولى من میثاق الأمم 33لقد تم التطرق للمفاوضات كوسیلة سلمیة في المادة   
سائل و المتعلق بتسویة المنازعات بال 1982كذلك إعلان مانیلا لعام  تضمنتهاو  ،المتحدة
  .السلمیة 

                                                             
علیه لاطلاع .تم ا 2015. "1982ریاحي الطاهر "آلیات تسویة المنازعات البحریة  الدولیة وفق اتفاقیة الأمم المتحدة  -  1

 ww.uniu.soukahras.d2>epr  على الموقع 13:00على الساعة  08/06/2020بتاریخ 
في الحقوق،  أطروحة دكتوراه ،منازعات قانون البحار بین تعدد وسائل التسویة وتنازع الاختصاص اتیة،ك فرماش - 2

 -2018السنة الجامعیة  ،2 سطیف مین دباغین،جامعة محمد لب ،حقوق والعلوم السیاسیةال لیةكب تخصص قانون عام،
  .  126ص  ،2019

  .186، مرجع سابق ، صسنكر داود محمد - 3
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إذ تلتزم الدول  283في المادة  1982واتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام    
أو غیر ذلك  ،ویة بالتفاوضتسال تبادل الآراء عاجلا في أمربالأطراف عند قیام نزاع بینها 

   1.من الوسائل السلمیة
ل النزاع أمر ضروریا ومهما في العدید من لحیتم اللجوء إلى المفاوضات كوسیلة   

وقد یأخذ هذا النص صورة التعهد  ،هذه الألیة تقررالحالات كوجود نص صریح في معاهدة 
النزاع من خلال تبادل الآراء الصریح بالتفاوض أو التعهد بالتعاهد ضرورة تحدید موضوع 

  2.م الدوليیووجهات النظر إذا كان التفاوض لازما لتطبیق حكم صادر عن القضاء أو التحك
وقد وضعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة مبادئ تتعلق بالتفاوض كأن یتم التفاوض   

ل أغراض التفاوض وموضوعها وأن تتقید الدو تساو في وأن یكون هناك  ،بحسن النیة
ویمكن أن تسعى الدول المتفاوض  ،ذي تتفق علیه لغرض إجراء مفاوضاتبالإطار ال
ذل أفضل المساعي للوصول إلى تسویة بجو بناء خلال المفاوضات و على للمحافظة 

  3.عادلة
مفاوضات على مجموعة من العوامل من بینها :درجة تقبل كل طرف ال ویعتمد نجاح  

باشرون التفاوض ویتوقف نجاحها كذلك على مركز وكیاسة من ی ،لطلبات الطرف الأخر
الدول الأطراف في النزاع فإذا كان أطراف النزاع في مركز متساو من حیث القوة فاحتمال 

أما إذا كان أحد أطراف النزاع قوته أقل قد یصعب الوصول  ،نجاح المفاوضات یكون كبیر
  4.إلى نهایة مقبولة

                                                             
  .126كاتیة، مرجع سابق ،ص قرماش -1
المركز القومي  ،الطبعة الأولى ،الحمایة الدولیة للبیئة وألیات فمن منازعاتها دراسة نظریة تطبیقیة ،يبعبد العال الدیر  - 2

  .   206ص،  2016،لسنة مصر ،القاهرة ،للإصدارات القانونیة 
  . 129ص ،المرجع نفسه ،ماش كاتبةر ق -3
  . 207ص ،المرجع نفسه ،يبعبد العال الدیر  -4
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النظر والتخفیف من  توتقریب وجها ،التفاوضطرف ثالث للحث على وقد یتدخل   
(دولة .منظمة  ثالث ویمكن أن یتدخل طرف ،1حدة النزاع وهذا ما یعرف بالمساعي الحمیدة 

قدم اقتراحات یمكن قبولها أو رفضها وهذا ی..) حتى خلال المفاوضات بغرض تسویة النزاع 
  2.ما یعرف بالوساطة

التي تم تسویتها عن طریق المفاوضات النزاع  ومن القضایا المرتبطة بقانون البحار  
یران عامو القائم بین المملكة العربیة السعودیة  ٕ بینهما البریة المتعلق بتعین الحدود  ،1963 ا

وانتهت  1965إبرام اتفاقیة عام  نهوالذي نتج ع ،ن الحل الأنسب للنزاع هو التفاوضفكا
   3.الدولتان بتعیین حدودهما البحریة

الخلافات یمكن اللجوء إلى أسلوب أو طریقة سلمیة أخرى وهي التحقیق  إذا تفاقمت  
وتیسیر سبل تسویة بحیث تقام لجنة للتحقیق لفحص الوقائع وتقدیم  ،لتكییف وقائع النزاع

من الأفراد المنتمین للدول  اللجنةوتتكون هذه  ،تقریر یمكن على أساسه تسویة النزاع القائم
  4 .یدةاحالمتنازعة أو دول أخرى م

 هذه هنعر فأنه لم تحدد مدة معینة یتم من خلالها المفاوضات كما أن ما تس ذإ  
من اتفاقیة الأمم المتحدة  283وهذا ما نصت علیه المادة  ،المفاوضات لا یعد ملزما للأطراف

  5 .1982لقانون البحار لسنة 
  Conciliationثانیا: التوفیق 

الخاصة بالتدخل في أعالي  1969وفیق أخذت به اتفاقیة بروكسل عام التأسلوب   
من اتفاقیة  21المادة و  ،البحار في حالات كوارث التلوث بالبترول (الفصل الأول من الملحق)

                                                             
  .130ص ،مرجع سابق رماش كاتیة،ق -1
  .367علواني مبارك، مرجع سابق، ص  -  2
  . 128قرماش كاتبة، المرجع نفسه، ص -3
  .210ي، مرجع سابق، صبعبد العال الدیر  -4
  . 46سعید سالم جوبلي، مرجع سابق، ص -5
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من اتفاقیة  284الخاصة بمنع التلوث البحري من مصادر أرضیة والمادة  1974باریس عام 
  1982.1الأمم المتحدة لقانون البحار عام 

وهو حدیث  ،التوفیق هو إجراء دیبلوماسي ودي لحل المنازعات الدولیة مصدره اتفاقي  
وهو یتمیز بأنه إجراء  ،رض نزاعاتها على لجان توفیقیةعحیث تتعهد الدول الموقعة ب نسبیا

بل یتعدى إلى حد  ،دراسة الوقائعوقائي وهو یختلف عن التحقیق في أنه لا یقف عند 
                                   2.فحصهما وتقدیم حل للنزاعات إلا أنه نتیجته لیست إلزامیة

تعتبر لجنة التوفیق لجنة دائمة ومحایدة تتكون من ثلاثة أعضاء أو خمسة أعضاء   
تعیینه بمعرفة  یتم والعضو الثالث ،ل دولة طرف في النزاع عضوین منهابحیث تعین ك
ویصدر عن هذه اللجنة تقریر واحد غیر ملزم ولا یشترط في الحلول المقدمة  ،الدول الأطراف

  3 .أن تستند إلى القانون
النزاع القائم  ضیتم اللجوء إلى التوفیق عند فشل المفاوضات والوسائل الأخرى في ف  

عداد قواعد اختیاریة من بلاهاي بإوقد قامت محكمة التحكیم الدائمة  ،م والقضاءیوكذا التحك
والتي یمكن أن تستخدمها جمیع الجهات التي  ،أجل التوفیق في المنازعات المتعلقة بالبیئة

  4 .تكون أطراف في المنازعة
التي  1980ومن أمثلة لجنة التوفیق في قانون البحار لجنة التوفیق المنشأة سنة   

یسلندا بین جرفهما القاري المشترك نالأسندت لها مهمة اقتراح خط فاصل بین كل من  ٕ رویج وا
  فیما وراء جزیرة جون ماین.

                                                             
  .159مرجع سابق، ص  ریاض صالح أبو العطا، -1
  .19الطاهر، مرجع سابق، ص  ریاحي - 2
  .211عبد العال الدیربي، مرجع سابق، ص  - 3
بكلیة الحقوق، سعید  بوثلجة حسین، آلیات تنفیذ الاتفاقیة الدولیة لحمایة البیئة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، -4

  .    92، ص2018-2017، السنة الجامعیة 1حمدین، بجامعة الجزائر
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التوفیق كوسیلة على مرحلتین الأولى  1982وقد تناولت اتفاقیة الأمم المتحدة لعام   
وبوصفه  )،الخامسالمرفق الفرع الأول من ( 284بوصفه وسیلة اختیاریة طبقا لنص المادة 

  .نفس المرفقوسیلة إلزامیة بناء على الفرع الثاني من 
و عند رفض الأطراف هذه  ،بمجرد التوصل إلى نتائج وتوصیات وینتهي التوفیق  

أو ضمنا بانقضاء ثلاثة أشهر  صراحة  إخطار الأمین العام للأمم المتحدةیتم  التوصیات
   1 . من المرفق الخامس 08من تاریخ إحالة التقریر على الأطراف  طبق للمادة 

  الفرع الثاني: الطرق القضائیة لتسویة المنازعات المتعلقة بالبیئة البحریة 
تسویة لإجباریا  نظاما 1982تضمنت اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لعام   

وذلك باللجوء إلى أحد الوسائل المنصوص علیها في  ،المنازعات المتعلقة بالبیئة البحریة
 2سواء محكمة العدل الدولیة أو المحكمة الدولیة لقانون البحار أو محكمة التحكیم 287المادة 

  وهذا ما یعرف بالتسویة القضائیة .
    Arbitrageأولا: التحكیم الدولي

یتم عن طریق  ،وسیلة لحل المنازعات التي قد تثور بین أشخاص القانون الدولي هو  
اختیار قضاء من طرف الدول المتنازعة استنادا إلى قواعد قانونیة یجب احترامها وتطبیقها 

   3.ویتم التوصل إلى إصدار حكم ملزم واجب النفاذ
ل بحق اختیار أعضاء ظ الدو حتفالإ مرونته النسبیةلالقبول  سهلة یعتبر التحكیم وسیلة  

ل بمقتضاها في النزاع ویتم اللجوء إلیه في حال فشل صوالقواعد التي تف ،هیئة التحكیم
  4.المفاوضات للوصول إلى حل لفض النزاع

                                                             
  .  133ص 132 مرجع سابق، صقرماش كاتیة،  -1
  .46سعید سالم جویلي، مرجع سابق، ص  -2
  .160ریاض صالح أبو العطا، مرجع سابق، ص  -3
صلاح عبد الرحمان عبد الحدیثي، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،  -4

  .271- 270 ص، 2010لبنان، لسنة 
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فالاتفاقیة الخاصة بحمایة  ،اقیة البیئیة على التحكیم الدوليتعتمد العدید من الاتف  
لتسویة النزاع عند فشل تنص على استخدام التحكیم الدولي كوسیلة  1974البیئة البحریة لعام 

 1976وكذا اتفاقیة برشلونة لحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث لعام  ،المفاوضات

الكندي بین الولایات المتحدة  یلاتر وأبرز مثال على التحكیم الدولي النزاع المتعلق بقضیة 
التحكیم بدفع تعویضات للمتضررین من التلوث الذي أحدثه  الأمریكیة وكندا حیث ألزم القرار

   1.المصهر الكندي
ومحكمة التحكیم الدولیة تتألف من محكمین یتم انتخابهم من بین قائمة من الأسماء   
كلما دعت الحاجة لتألیفها حیث یكونوا هؤلاء  ،أودعتها الدول لدى دیوان المحكمةالتي 

التي تتناسب مع طبیعة النزاع البیئي  ،یة والعلمیةنالفالقضاة على قدر عال من الخبرة 
ه معاییر الإنصاف وكثیرا ما تلجأ إلیه بنیوتقترن أحكامه بالعدالة وحریة الرأي والإلزامیة لت

  2 .سرعته وفعالیتهلالدول 
تقرار له أهمیة كبیرة في استقرار المراكز القانونیة واس فتنفیذه أما بالنسبة لحكم التحكیم  

الحكم  ضده فیمكن تنفیذ حكم التحكیم اختیاریا فیقوم من صدر ،المعاملات البحریة الدولیة
وز حوقد ینفذ إجباریا عند الامتناع لا ی ،ئي دون الحاجة إلى إجراءات معینةبالتطبیق التلقا

  3 .مر بتنفیذهللأالحكم على القوة التنفیذیة إلا بتدخل السلطة القضائیة الوطنیة 
    
  
  

                                                             
  .190ص  ،مرجع سابق ،داود محمدسنكر  -1
مجلة ب، مقال منشور "الصعوبات التي تواجه المسؤولیة البیئة وطرق تسویة نزاعاتها الدولیة" ،سامي الطیب إدریس محمد -2

 ،2017 جویلیة ،المجلد الأول ،العدد الرابع ،لمجلة العربیة للعلوم ونشر الأبحاثا ،العلوم الاقتصادیة والإداریة والقانونیة
  .   79ص

، فرع قانون النشاطات البحریة ماجیستیر في القانون مذكرة ،التحكیم في المنازعات البحریة ،سیدي معمر دلیلة -3
  153ص، 2015 ، السنة الجامعیةتیزي وزو ،جامعة  مولود معمريب ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسةب والساحلیة،
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  :ثانیا: محكمة العدل الدولیة 
ویعتبر نظامها  ،تعد محكمة العدل الدولیة الأداة القضائیة الرئیسیة للأمم المتحدة  

عد مبدأ التسویة القضائیة مبدأ یحیث  ،لا یتجزأ من میثاق الأمم المتحدةالأساسي جزء 
  1.لأصلأساسي حیث یمكن اللجوء إلى عرض نزاعاتها على محكمة العدل الدولیة فهي ا

لمحكمة العدل الدولیة اختصاصین أحدهما استشاري حیث یمكن لأجهزة الأمم   
أي استشاري بعد الحصول على إذن الجمعیة العامة ر المتحدة والوكالات المتخصصة طلب 

ینتهي بصدور حكم قضائي ملزم وهو اختصاص ممنوح للدول  ،والأخر اختصاص قضائي
   2.فقط

القضائیة أمام محكمة العدل الدولیة بأسلوبین یتمثل الأول في إحالة یتم رفع الدعوى       
أما الأسلوب الثاني  ،النزاع إلى المحكمة بالاتفاق عندما یكون اختصاص المحكمة اختیاریا

طریق إرسال  عن فیتم عن طریق إرسال إحدى الدول المتنازعة طلب إلى مسجل المحكمة
إذا كان الاختصاص إجباریا ویتم إخطار  ،المسجل ة النزاع على المحكمة إلىاتفاق إحال

  .3المحكمة بالاتفاق الخاص أو بتقدیم طلب تحدد فیه أطراف النزاع 
وأحكام الاتفاقیة العامة  ،محكمة تطبق أحكام القانون الدوليعند الفصل في النزاع فإن ال     

ت الدولیة عامة والعاداومبادئ القانون ال ،والخاصة المعترف بها من قبل الدول المتنازعة
وأحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفین في القانون العام ومبادئ العدل  ،المعتبرة بمثابة قانون

  4.والإنصاف بشرط موافقة أطراف النزاع
ومن أهم القضایا التي فصلت فیها محكمة العدل الدولیة والمتعلقة بالبیئة البحریة هي   

ریطانیا والنرویج، والخاصة بتحدید المیاه الإقلیمیة النرویجیة قضیة المصاید النرویجیة بین ب
                                                             

   .272 ص ،مرجع سابق ،صلاح عبد الرحمان عبد الحدیثي -1
  . 163 - 162ص  ،مرجع سابق ،ریاض صالح ابو العطاء -2
كلیة الحقوق ب ماستر، تخصص منازعات عمومیة،مذكرة  ،حل المنازعات الدولیة في إطار قانون البحار نس،جهید قوا -3

  .52 ص ،2016- 2015السنة الجامعیة  ،أم البواقي ،جامعة العربي بن مهیديب ،والعلوم السیاسیة
  . 53ص  ،المرجع نفسهس، جهیدة قوان -4
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، والتي تدور وقائعها حول مرور سفن حربیة 1949رفو و ، وقضیة مضیق ك1948عام 
  1 ا.بیرطانیا، داخل المیاه الإقلیمي الألبانیة، مما أثار خوف وفزع ألبانی

  :ثالثا: المحكمة الدولیة لقانون البحار
الفقرة الأولى من اتفاقیة الأمم المتحدة  287تم إنشاء هذه المحكمة وفقا لأحكام المادة      

وتعد بمثابة هیئة قضائیة مستقلة تختص بالفصل في المنازعات  ،1982 لقانون البحار لعام
 ،الناشئة عن تفسیر أو تطبیق الأحكام الواردة في اتفاقیة الأمم المتحدة أو أي اتفاق أخر

البحار جزءا رئیسیا من نظام نون اقیمنح الاختصاص لهذه المحكمة وتعتبر المحكمة الدولیة ل
وتتجلى أهمیتها  ،1982تسویة المنازعات الواردة باتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
ة نوع معین على تسوی رفي أنها تمثل نوع من أنواع القضاء المتخصص لأن وظیفیها تقتص

وهي منازعات قانون البحار باعتبار هذا النوع من النزاعات معقد  ،نازعات الدولیةمن الم
لذلك یجب أن یكونوا القضاة على درجة عالیة من التخصص  تقني وفنيلأنه ذو طابع 

  2.والكفاءة في مجال قانون البحار
 ،إلیهایوجد مقرها في هامبورغ بألمانیا یحق للدول الأطراف في الاتفاقیة اللجوء   

ویمكن كذلك للكیانات الأخرى كالمنظمات الدولیة والأشخاص القانونین والطبیعیین اللجوء 
  إلیها كذلك في حالة وجود نزاع .

وقد تم إنشاء هیئة قضائیة قائمة بذاتها في إطار هیكل المحكمة الدولیة لقانون البحار   
حیث تتمتع هذه الغرفة بولایة قضائیة خاصة تختص  ،وهي غرفة منازعات قاع البحار

بتسویة المنازعات المتعلقة باستكشاف واستغلال مواد قاع البحار والمحیطات خارج الولایة 
  3.الأخرى والكیاناتالوطنیة في المنطقة الدولیة حیث حق التقاضي مكفول للدول 

                                                             
  . 84ص  سابق،مرجع بلفضل محمد،  -1
  2013 لسنة حسیني موسى محمد رضوان، القانون الدولي للبحار، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون، المنصورة مصر، -2

  .206 ص
  .208ص 207 ص، حسني موسى محمد رضوان، المرجع نفسه -3
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ومن أهم القضایا التي فصلت فیها المحكمة الدولیة لقانون البحار هي: قضیة سفینة   
حیث تدور وقائعها حول ناقلة للنفط المسجلة  ،ابعة لدولة فنست غرینادین وغینیاا التیغسا

غینیا بأنها قامت باختراق میاهها الإقلیمیة حیث  إتهمتهاباسم دولة فنست وغرینادین والتي 
  1.دون إعلام دولة علم السفینة الهجوم علیهاقامت هذه الأخیرة ب

ر بإلزامیة دفع تعویضا لسانت فنسنت حیث قضت المحكمة الدولیة لقانون البحا  
وجزر غرینادین من طرف غینیا لانتهاكها حقوق دولة العلم الممنوحة لهذه الدولة بموجب 

دانة  ،ستة أشهرلمدة  ربانهاوبالمقابل تم مصادرة السفینة وسجن  ،الأمم المتحدةاتفاقیة  ٕ وا
المنصوص علیها في اتفاقیة الأمم أیام  10وعدم منح مهلة سایغا ، غینیا لعدم إخطار سفینة

  2.المتحدة لقانون البحار
للدولة التي وقع لإقلیمها ضرر  الاختصاص دوتجدر الإشارة إلى أنه یمكن أن ینعق  

 جممسؤولیة عن الضرر النااللمتعلقة با 1969التلوث وهذا ما ورد في اتفاقیة بروكسل لعام 
أنه یمكن للمتضرر اللجوء إلى محاكم الدولة حیث ورد في هذه الاتفاقیة  ،عن التلوث النفطي

   3.التي وقع بإقلیمها الضرر والتي اتخذت إجراءات الوقایة لمنع الضرر أو التقلیل منه
  :المطلب الثاني: جبر ضرر التلوث البیئي البحري

 بفعل طبقا للقواعد العامة للقانون أنه كل من تسبب بإحداث ضرر للغیر بسبب القیام  
ر الضرر البیئي بفیكون ملزم بإصلاح وتعویض الضرر الحاصل فیتم ج ،عنه  أو الامتناع

إلا أنه ومع  ،طبقا لأنظمة التعویض التقلیدیة وهي التعویض العیني والتعویض النقدي
ّ  تسبب فیهاتمن تحدید بة و صعو  ،التطورات العلمیة والتكنولوجیة وتزاید الأضرار البیئیة فقد تم

أنظمة بدیلة ومكملة للتعویض والمتمثلة  لجبر الأضرار البیئیة، وهي إلى أنظمة حدیثةاللجوء 
  .في نظام التأمین ونظام صنادیق التعویضات

                                                             
  .35- 34 ص ،سابق مرجع ،قوانس  جهیدة -1
  .41ص نفسه،مرجع ال ،جهیدة قوانس -2

    306- 306ص ،مرجع سابق ،ضل محمدلفب - 3
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على هذا الأساس سیتم التعرض في هذا المطلب للأنظمة التقلیدیة لجبر الضرر   
  فرع الثاني).البیئي(الفرع الأول) الأنظمة الحدیثة لجبر الضرر البیئي (ال

  :الفرع الأول: الأنظمة التقلیدیة لجبر الضرر البیئي 
تعویض  همن المبادئ الأساسیة في القانون الدولي أن خرق أي التزام دولي یقابل  

فبالرغم من أنه لا یمكن للتعویض أن یعید البیئة إلى ما كانت  ،مناسب لإصلاح الضرر
  قبیل التأدیب للدول حتى لا تعاود الكرة . من علیه سابقا إلا أنه یعتبر التعویض

فإنها قد تؤدي إلى  ،ب البیئة البحریة لها طابع خصوصيإن الأضرار التي تصی  
إهدار تكالیف التدابیر تؤدي إلى  قد فوات الكسب بحق الأفراد أو بحق الدولة ذاته، أو

لقابلة للتعویض في لأضرار افي هذا الفرع ل قبناء على ما تقدم سوف یتم التطر  1الوقائیة
  مجال تلوث البیئة البحریة (أولا) وطرق التعویض (ثانیا) . 

  أولا: الأضرار القابلة للتعویض في مجال تلوث البیئة البحریة 
تنفرد الأضرار التي تصیب البیئة البحریة بخصوصیة إذ أنه توجد أضرار یمكن   

للقواعد العامة  تركتوأخرى  ،وأخرى لا وبعض الأضرار یمكن تقدیرها مسبقا ،تعویضها
  لتقدر تعویض مناسب لذلك سنتطرق لبعض الأضرار التي یمكن تعویضها.

  وات الكسب :فالتعویض عن  -01
وات الكسب فوات الكسب ضیاع المنفعة التي كان یمكن أن یحصل علیها و فیقصد ب  

وهي تعد من قبیل  ،بأخذ أشكالا مختلفة في مجال الأضرار التي تصیب البیئة البحریة
حقوق ومصالح مالیة للأشخاص  یمسالأضرار المالیة والضرر المالي هو الأذى الذي 

فیمس مصالح ذات صفة مالیة أو اقتصادیة كخسارة  ،فیكون له انعكاس على ذمم المالیة

                                                             
  .125ص  أحمد خالد الناصر، مرجع سابق، - 1
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أو ضیاع كسب فیتم تعویض المضرور عن  ،تحصل أو مصاریف تنفق أو تفویت فرصة
  1.تكسب الفائالخسارة اللاحقة وال

وفي مجال البیئة البحریة من أضرار التلوث ما یصیب الأموال العائدة للأشخاص   
...) فیحق لهم المطالبة بالتعویض عن قوات للشاطئ(أصحاب المنتجعات، المطاعم المقابلة 

وكذا الصیادین یجوز لهم المطالبة  ،الكسب لعدم إقبال الزبائن لتلوث البیئة البحریة
ا یؤدي بالتعویض عن كسب متوقع نتیجة لاعتمادهم على سلامة البیئة البحریة لأن تلوثه

  2 وعزوف السیاح عن الذهاب إلى الأماكن الملوثة . ،إلى موت الكائنات البحریة
 اتتقاضاه كانت ات الكسب فتخسر الضرائب والرسوم التيفو الدولة كذلك لوتتعرض   

فیمكن لها طلب التعویض عما فقدت تحصیله من جراء توقف  ،أصحاب المطاعم والفنادق
  تلك الأنشطة .

  التعویض عن تكالیف تدابیر الوقایة : -02
الدول اتخاذ التدابیر الوقائیة اللازمة لحمایة  1982ألزمت اتفاقیة الأمم المتحدة لعام   

لیف اولم تذكر التعویض عن هذه التك ،السیطرة علیهفضه أو خالبیئة البحریة من التلوث أو 
  3 .تطرقت لهذه المسألة 1969إلا أن اتفاقیة بروكسل لعام 

ي تدابیر تسبق فاتفاقیة بروكسل تطرقت لنوعین من التدابیر الوقائیة فالنوع الأول ه  
الاتفاقیة التعویض عنها إلا أنه یمكن للدول المطالبة  زفلا تجی ،وقوع حادثة التلوث

بالتعویض وفقا لنظریة الإثراء بلا سبب عن ما قامت به مثلا من إجراءات لإنقاذ السفینة 
  تجنبا لحادث التلوث طبقا لقانون دولة المكان الذي تحقق فیه الإثراء.

ها المطالبة بفیمكن  ،حادثأما النوع الثاني فیتعلق بالتدابیر التي تتخذ بعد وقوع ال  
   1969طبقا لنص المادة الأولى الفقرة السادسة من اتفاقیه بروكسل لعام 

                                                             
، مركز دراسات الكوفة الدراسات القانونیة والإداریةمقال منشور بمجلة  ،"التعویض عن الضرر البیئي"، ابتهال زید علي - 1

  .193ص  ،نشر بدون سنة ،جامعة بغداد ،السیاسیةكلیة العلوم 
  .127ص  أحمد خالد الناصر، مرجع سابق، - 2

  . 133 - 131ص ، نفسهمرجع ال ،أحمد خالد الناصر- 3
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  ثانیا: طرق التعویض عن أضرار تلوث البیئة البحریة 
وقیام المسؤولیة على عاتقها  ،سببة في ضرر تلوث البیئة البحریةعند إقرار الدولة المت  

ق بإصلاح الضرر بما یتناسب مع جسامة الضرر المتحقفإن ذلك سیؤدي حتما إلى التزامها 
 وعلیه سیتم التطرق لطرق التعویض وفق ما ،واعتذارها عما صدر منها من ضرر

  التعویض النقدي الترضیة، التعویض العیني،یلي:
  الترضیة : -1

ر أو معاقبة مرتكبي تلك یقصد بالترضیة قیام الدولة المتسببة في الضرر بتقدیم اعتذا  
ویتم تقدیم هذا الاعتذار إما علنیا عن طریق قنواتها الدبلوماسیة أو بواسطة  ،التصرفات

أو تقوم بإیفاد بعثة دیبلوماسیة لتقدیم اعتذار  ،مذكرات دبلوماسیة تعترف فیها الدولة بخطئها
المسؤولیة  تقنین ) من قواعد35وقد أشارت المادة (، 1سمي نیابة عنها أو بعدة أشكال أخرىر 
إذا كان هذا  ،دولیة إلى أنه یمكن للدولة المتسببة في الضرر أن تقدم ترضیة نتیجة للضررال

وهذا المفهوم  ،لا یمكن إصلاحه عن طریق التعویض العیني أو التعویض المالي رالضر 
للترضیة یتطابق مع ما ذهبت إلیه لجنة القانون الدولي في مشروع المسؤولیة الدولیة في 

    2.تتخذ الترضیة شكلا مذلا للدولة المسؤولة عن الضرر لا على أن) منها 45المادة(
   La réparation en nature:  العیني التعویض-2

وهو أفضل وأنجع أنواع التعویض عن  ر،یعد التعویض العیني وسیلة إصلاح للضر   
فإن التعویض العیني هو الأصل في شكل  الأضرار، لخصوصیة هذهلالأضرار البیئة نظرا 

النقدي  التعویض القواعد العامة التي تقضي بأن خلافعادة الحال إلى ما كان علیه على إ
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ویشمل هذا النوع من التعویض صورتان تتمثلان في وقف الأنشطة المشروعة  ،هو الأصل
عادة الحال إلى ما كان علیه ٕ   1 .وا

  وقف النشاط غیر المشروع : -أ -2
وهو وسیلة وقائیة ،التعویض  من صور  یعتبر وقف النشاط غیر المشروع صورة  

 المتعلقة بالمسؤولیة 1993 لعام وفقد نصت اتفاقیه لوجان، 2لتفادي وقوع أضرار جدیدة 
أنه یمكن  ؛ناجمة عن ممارسة النشاطات الخطرةعن الأضرار التي تلحق بالبیئة وال المدنیة

باتخاذ كافة التدابیر اللازمة أو  ،غیر المشروع إذا كان یهدد البیئةالمطالبة بوقف النشاط 
  لمنع تكرار أي نشاط من شأنه أن یلحق أضرارا بالبیئة الإنسانیة .

ط من شأنه سكي للقانون الدولي إیقاف أي نشانمن قواعد هل 11كما فرضت المادة   
في  2001لسنة  53وهذا ما تناولته لجنة القانون الدولي في دورتها  ،التسبب في تلوث البیئة

عندما ألزمت الدول بالكف والتوقف عن الأفعال الغیر المشروعة المسببة  30دة نص الما
  3.للتلوث

  إعادة الحال إلى ما كان علیه: -ب -2
بیعتها الأولى إذا كان لتزام الدولة المسؤولة عن الضرر بإعادة الأمور لطإیقصد به   

لجنة القانون الدولي في  وقد تطرقت ،4حتى یزال أثر السلوك أو الفعل الضار  ،ذلك ممكنا
ووضعت شروطا للتعویض العیني تتمثل في أن لا یكون الرد العیني  ،2011ا لعام تقریره

وأن لا ینطوي على إخلال بالتزام ناشئ عن قاعدة عامة من قواعد القانون  ،مستحیلا مادیا
ررة من وأن لا یشكل عبئا لا یتناسب مع الفائدة التي ستعود على الدولة المتض ،الدولي
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وأن لا یشكل خطرا على الاستقرار السیاسي  ،من التعویض المالياقتضاء الرد عینا بدلا 
فمثلا في حالة إلقاء نفایات في البیئة البحریة یمكن إجبار  ؛على الدولة المتسببة في الضرر
بالرغم من صعوبة ذلك لأن التعویض  ،ستخرج هذه النفایاتتالدولة القائمة بهذا الفعل بأن 

 هاالنقدي في هذه الحالة لا جدوى منه إذا بقیت تلك النفایات في البیئة البحریة ستمتد أثار 
  إلى مساحات شاسعة .

من الناحیة العلمیة یوجد صعوبة في تطبیق التعویض العیني في مجال البیئة البحریة   
صبح إمكانیة تثه والفصل في النزاع حیث الفترة ما بین حدو  في ،لسرعة انتشار الضرر

  1.إعادة الحال إلى ما كان علیه مستحیلا فیتم اللجوء للتعویض النقدي
  : التعویض النقدي -3

المحكمة بإلزام الدولة المرتكبة للسلوك الضار تقضي عند استحالة التعویض العیني   
وقد تعرضت لجنة القانون  ،ر للدولة المتضررة من ذلك السلوكبدفع مبالغ مالیة لجبر الضر 

هذه المسألة مؤكدة على التعویض في حالة تعذر إعادة الحال إلى ما كان علیه لالدولي 
  .2الخاصة بالتعویض  36وتطرقت لمسألة تقدیر الجانب المالي لضرر من خلال المادة 

إقرار ضرار المساس بالبیئة إلا أن الفقه لم یمتنع عن أبالرغم من صعوبة تقدیر   
هما وردع المتسببین لذلك اقترح الفقهاء نوعین من التقدیر أول ،لتعویض للحفاظ على البیئةا

الذي یتضمن تقییما تراعي فیه التكالیف المطلوبة لإعادة  ،التقدیر الموحد للضرر البیئي
بوضع  قیمة شبه فعلیة لبعض عناصر البیئة بحساب القیمة  ؛الحال إلى ما كان علیه 

  الطبیعي . السوقیة للعنصر
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للضرر البیئي ویتمثل في إعداد جداول قانونیة تحدد قیمة  الجزافي والثاني هو التقدیر  
القاضي لتقدیر التعویض الملائم بها  یسترشد ،1معروفة مسبقا للعناصر الطبیعیة والبیئة 

اتجهت أغلب التشریعات لانتهاج هذه الطریقة لتقدیر التعویض  نجاعته،لأهمیته و  ونظرا
دولار عن كل طن  100فمثلا یتم حساب قیمة تلوث البحار بحسب المواد المتسربة فیتم دفع 

  2 .من المواد الملوثة
  :الفرع الثاني: الأنظمة الحدیثة لجبر الضرر البیئي البحري

البحریة ونظرا الخصوصیة هذه الأضرار وعدم نظرا لتزاید الأضرار التي تصیب البیئة   
كان لا بد من الاستعانة بأنظمة مكملة وبدیلة  ،كفایة نظام التعویض لإصلاح هذه الأضرار

لنظام التعویض والمتمثلة في نظامي التأمین من المسؤولیة وصنادیق التعویض المستحدثة 
لذلك سیتم التطرق في هذا  ،يالبحریة من أخطار التلوث البیئ لضمان حمایة فعلیة للبیئة

  وصنادیق التعویض (ثانیا). الفرع لنظام التأمین من المسؤولیة (أولا)
  أولا: التأمین من المسؤولیة :

ترتكز نظریة التأمین على فكرة توزیع النتائج الضارة لحادثة ما على عدد من الأفراد   
لتوفیر الأمان في مواجهة خطر معین یتعاون على تغطیته  ،بدلا من أن یتحملها فرد واحد

رض من التأمین إیجاد نوع من التعاون غمجموعة من الأفراد مع من تحقق بشأنه الخطر فال
  3.لمواجهة الخسائر المالیة من جراء تحقق خطر معین

ه ت المؤمن لضمان التزاما هفالتأمین من المسؤولیة من أهم أنواع التأمین الهدف من  
له ضد الدیون التي تشغله نتیجة رجوع الغیر علیه  المؤمنفهو یؤمن  ،عند رجوع الغیر علیه
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ویعرف بأنه تأمین یتم لحساب الغیر یبرمه المسؤول المحتمل الذي یدعى  ،لتعویض الأضرار
له لحسابه  المؤمن فالتأمین عقد یبرمه ،مؤمن له لحساب ضحایاه المستقبلینلنفسه صفة ال

روض فالمالي الم ءفیتحمل بذلك المؤمن العب تهمسؤولیفیؤمن  ،المضرور بولیس لحسا
  1.المسؤولیة لانعقادعلى عاتق المؤمن له 

عد التأمین من المسؤولیة ضد أخطار تلوث البیئة البحریة من أفضل الأسالیب ی  
لقدرة تكون له ا لأن المؤمن لدیه (شركة التأمین) ،لحمایة المضرور وللبیئة  على حد السواء

وعلیه فإن  ،ا على المؤمن (محدث ضرر التلوث )على تغطیة تكالیف المبالغ المحكوم به
التأمین من المسؤولیة یحقق منفعة مزدوجة لكل من محدث الضرر والمضرور فالمضرور 

المالي المتمثل في  بءیجد من یتحمل عنه الع ریتحصل على حقه والمتسبب في الضر 
  . 2التعویض
المسؤولیة عدة مزایا بالإضافة إلى ضمان حق المضرور وتعویضه  للــتأمین من  
فهو یحقق العدالة بین المضرورین فلا فرق  ر،سار المسؤول عن الضر إعمن خطر  تهوحمای

فیعاملون معاملة واحدة والعدالة بین  ،معسر أو میسور ضررالعن  بین من كان مسؤولا
  3 .ؤول بالتعویض وتحدید مقدارهویسهل عل القاضي إلزام المس المسؤولین أنفسهم

إلا أنه قد تثور عدة مشاكل بشأن التأمین ضد أخطار تلوث البیئة البحریة من بین   
المحاكم تحكم بتعویضات كبیرة تعجز شركات التأمین  ناهذه المشاكل مشكلة التعویض فأحیا

الدول  ولمواجهة هذه المشكلة ومواجهة مخاطر التلوث البیئي لجأت بعض ،عن تسدیدها
  .4التأمینیة التغطیة التأمینیة بالمشاركة مع المؤسسات للقیام بهذه

المؤمن  فالخطر ،یعة الخاصة لمخاطر التلوث البحريوكذا مشكلة تكمن في الطب  
فالمؤمن  ،یعد عصب التأمین وأهم عنصر وبه تتحد الالتزامات الناشئة عن هذا العقد علیه
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فیشترط في الخطر أن یكون  ،تحقق الخطر تىلتأمین میلتزم بدفع أقساط لتحل محله شركة ا
إلا أنه خطر التلوث البحري ینشأ غالبا بإرادة من جانب المؤمن له بالإضافة  ،1غیر عمدي 

التلوث البحري قد یخرج عن فترة سریان عقد التأمین  ثحیث أنه حاد الضمانإلى فترة 
  عقد التأمین . یستلزمهلتظهر أثاره وبالتالي یخرج من الضمان الذي 

وفیما یخص الأقساط المدفوعة من قبل المؤمن له فیجب أن تتناسب مع حجم   
إلا أنه بالنسبة لمخاطر التلوث البحري یحتاج تأمین مسؤولیة الملوث البحري إلى  ،الضرر

ومع ذلك یبقى التأمین أمرا  ،في غالب الأحیان قدراتهم المالیةمبالغ مالیة ضخمة تتجاوز 
متى تعلق الأمر بالنقل البحري للنفط وتأمین المسؤولیة عن أضرار التلویث بالنفط إجباریا 

والتعویض العالمیة لعجز شركات التأمین الوطنیة عن  ،كاد تبقى حكرا على نوادي الحمایةت
   2.تغطیة هذه المسؤولیات وما یترتب عنها من أثار

  :ثانیا: صنادیق التعویضات 
ي مواجهة الأضرار البیئیة كشف القانون الاتفاقي الدولي نظرا لقصور نظم التأمین ف  

وتتسم هذه الألیة بكونها  ،جماعیة لتعویض أضرار التلوث الصادر من السفن آلیةعن وجود 
ذات طبیعیة مؤسسیة تتجسد من خلال اتفاق الدول على إنشاء مؤسسة دولیة تقدم التعویض 

وهذه المؤسسة هي صندوق  ،البحریة للمتضررین من التلوث الناتج عن حوادث الملاحة
  3.التعویض

ّ تعریف صنادیق التعویضات من قبل الفقه على أنه: " كلّ نظام في هیئة أو نقابة أو  وقد تم
جمعیة من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أیة صلة اجتماعیة أخرى، یتكون من غیر 
ل باشتراكات أول خلافه بغرض أن یؤدي أو یرتب لأعضائه أو المستفدین  ّ رأس مال، ویمو

ّ منه حقوق تأمینیة في شكل تعویضات أو م ة." وتعرف دعاشات دوریة أو مزایا مالیة محد
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كذلك بأنها :" عبارة عن نظام یتولى عملیات التأمین ضد الأخطار التي لا تقبلها عدة 
    1شركات التأمین أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها".

ة التي لا یعوض فیها یتم إنشاء هذه الصنادیق بهدف تعویض المتضرر في حال  
وتهدف كذلك إلى توزیع المخاطر على مجموع الممارسین للأنشطة التي  ،خرىبوسیلة أ

ویجب أن توجد هذه الصنادیق بالموازاة مع وجود نظام  ؛یمكن أن تكون سبب لهذه المخاطر
تأمین إجباري لأن وجود نظام صنادیق لوحده لا یستطیع تحمل ضخامة التعویضات التي قد 

  2.تؤدي إلى إشهار إفلاسها
تمول بالمساهمات المالیة  أنوالتمویل اللازم لهذه الصنادیق یأتي من عدة طرق فإما   

أو التي تسددها الشركات المنتمیة للدول  ،من الهیئات الخاصة المستعملة للنقل البحري
ویتم كذلك ، 3الأعضاء التي تنقل بحرا شحنات ذات أثار ملوثة حتى ولو لم یكن النقل دولیا 

ركات المنتجة للمواد الكیماویة والمبیدات التي تصرف نفایاتها في البیئة تمویلها من الش
ورسوم  علیها بوكذا شركات الصید البحري عن طریق فرض ضرائ ،البحریة دون معالجة
   4.یة عن الأنشطة الملوثةتمعینة والضرائب المتأ

في الحالات التي لا یغطي  تكمیلیافهي تلعب دورا  مزدوجابهذه الصنادیق دورا  یناط     
وذلك عندما تتجاوز مبلغ التأمین  ،لأضرارل ةفیها تأمین المسؤولیة قیمة التعویضات الجابر 

أو غیر المعروف  ،ب دور احتیاطیا فتدخل بدلا من المسؤول المعسرلعالمحدد في العقد وت
   5.بتعویض المضرور وتتدخل كذلك في حالات الإعفاء من المسؤولیة

                                                             
میلود قایش، "النظام القانوني للتعویض عن الأضرار البیئیة"، صنادیق التعویض نموذجا"، مقال منشور بمجلة  -1

  .136ص، 2018ي ، جانف19الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والانسانیة، قسم العلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد 
  .142ص ،مرجع سابق ،معلم یوسف -2
  .82 ص ،مرجع سابق ،أحمد خالد الناصر -3
  .313ص  ،مرجع سابق ،واعلي جمال -4
  .274ص  ،مرجع سابق ،بوفلجة عبد الرحمان -5



  المسؤولية الدولية عن الأضرار بالبيئة البحرية        ثاني:لالفصل ا

- 87 - 

لصندوق من التزاماته إذا ثبت أن أضرار التلوث ناتجة عن أعمال حرب أو نزاعات ا فىویع
إحداث ضرر بنفسه أو نتیجة إهماله  بقصد ضررلمتوجود خطأ من جانب ا أو ثبتمسلحة 

  1.فیعفي كلیا أو جزئیا
  

رتب كذلك إذا ما عجز المتضرر عن إثبات أن الأضرار الناجمة عن الحادثة ت فىویع  
وكذلك إذا كان خطأ المالك شخصي كإهماله التدابیر  ،على سفینة أو أكثرالمسؤولیة 

   2.والإجراءات اللازمة لمنع تلوث البیئة البحریة
یا فهي تسمح بتجنب البطء في التقاضي في الأنظمة الهذه الصنادیق عدة مز   

رر ر المسؤول عن التلوث لوجود من یتدخل لجبر الضسفبهذا لا یفشي مخاطر ع ،القضائیة
 رعتبتحیث  ،وهي تحمي المضرورین من خلال ضمان تعویضهم في جمیع الحالات

الذي تساهم فیه  ،صنادیق التعویض نظاما للتعویض قائم على الضمان المالي الجماعي
وتسمح هذه الصنادیق ، مخاطر التلوث البیئي خاصة التلوث المفاجئ والكارثي والمزمن

ین بشأنها كما الحال بالنسبة للأضرار البیئة المحضة بتعویض الأضرار التي لا یقبل التأم
  3.التي تحتاج إلى مبالغ ضخمة لإصلاح الأماكن المضرورة بسبب هذا التلوث

وخلاصة لما سبق، فیمكن القول أن نظام المسؤولیة الدولیة هو أنجع وأفضل نظام   
مخالفي الإلتزامات لضمان حمایة مستدامة للبیئة البحریة، لما تكفله من ضمانات ضد 

القانونیة القاضیة بحمایة البیئة البحریة، لتجنب تفاقم ظاهرة التلوث البحري أو منعه، بدلا 
  من إعادة إصلاح ما فسد أو تعویضه.

فطبقا لأحكام قواعد القانون الدولي فإن أي إخلال بإلتزام دولي یستوجب تقدیم   
ي تصیب البیئة البحریة وجسامتها فإن تعویض مناسب، إلا أنه نظرا لطبیعة الأضرار الت

                                                             
  .555ص ،مرجع سابق ،يمخالد مصطفى فه -1
  .86ص  ،مرجع سابق ،أحمد خالد الناصر -2
  .137ص  ،مرجع سابق میلود قایش، -3
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التعویض بواسطة الأنظمة التقلیدیة أصبح غیر كاف، الأمر الذي استدعى إتباع أنظمة 
  .حدیثة لضمان حصول المتضررین على التعویض بصفة عادلة وكاملة 

القانون الدولي للبحار أسلوبین  نزاعات بشأن تلویث البیئة البحریة، فقد وضعولفض ال   
  .قضائيیتم اللجوء إلى الأسلوب الدبلوماسي السلوب الأ ففي حال فشل ا ،لفضه
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  یجب التلوث البیئي البحري في القانون الدوليالمعنونة ب في ختام هذه الدراسة  
للحد منها أو منع تفاقهما لأن  ،إلى مدى اهتمام المجتمع الدولي بهذه الظاهرة الإشارة
نظرا لما تتمتع به من  ،الحیاة على كوكب الأرض رهین ببیئة بحریة سلیمة ومتوازنة استمرار

لذا تعددت الدراسات والبحوث لإثارة الوعي  ،تمیز وأهمیة عن بقیة عناصر البیئة الأخرى
و المحدث للتلوث وهو الإنسان یمثل طرفي المشكلة فهف تزخر به من موارد،  مابأهمیتها و 

 المصلح له.
تعتبر البیئة البحریة محور النهوض باقتصاد العالم باعتبارها أهم وسیلة نقل لقلة   

مكانیة نقل أكبر الأوزان بها، وتعتبر مصدر للثروات المعدنیة والمواد الأولیة  ٕ تكالیفها، وا
  سیاحیة .اللازمة لأغراض الصناعة وأهم مصدر للدخل باعتبارها أكثر وجهة 

فالبحار و المحیطات تمثل  ان تلوث البیئة البحریة یعني تلوث الكرة الارضیة بأسرها،     
من مجموع السطح الكلي ،لهذا الغرض عقدت العدید من الاتفاقیات و المؤتمرات التي 71%

حاولت التوفیق بین جمیع الصلاحیات الممنوحة لكافة الدول سوءا الساحلیة أو الدول 
باعتبارها أحدث  تصدي لهذه الظاهرةللكان لا بد من خلق التعاون بین الدول ف الاخرى،

وكان من الضروري فرض الالتزام بحمایة البیئة  واعقد مشكلة واجهها المجتمع الدولي
   البحریة واتخاذ التدابیر الوقائیة اللازمة لذلك.

ومع المنظمات الدولیة  ففرض على جمیع الدول الالتزام بالتعاون مع بعضها البعض      
المختصة، فیما یتعلق بتطویر القواعد و المعاییر و الاجراءات المتفق علیها دولیا و تنفیذها 

  بغیة منع التلوث البحري .
و یتضح من خلال هذه الدراسة دور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة البحریة، التي        

و یظهر ذلك  المتعلقة بالبیئة البحریة حیث شمل كافة الجوانب  ،أولت اهتماما كبیرا بحمایتها
وقد قامت باستحداث طرق  قصوىمن خلال المجهودات التي تبذلها في سبیل تحقیق حمایة 

  و وسائل جدیدة تتماشى مع الاحتیاجات المتغیرة  للبیئة البحریة.



  خاتمة

- 90 - 

الدولیة أو الاقلیمیة تفتقد معظم القرارات الصادرة من طرف المنظمات سواء الا أنه       
لعنصر الإلزام بحیث تصدر في شكل توصیات غیر ملزمة، مما یدفع الدول في غالب 

  .الاحیان الى عدم الاخذ بها
 البحريوبالرغم من تفضیل المجتمع الدولي لأسلوب الوقایة و الحمایة من التلوث      

ب وقوع الأضرار ومنع حصولها إلا وتجن ،لحمایة البیئة البحریة الأسلوب الأنجع باعتباره
كان لا بد من بسط قواعد المسؤولیة الدولیة عن الإضرار بالبیئة  نجاحه یكون نسبیا، لذلك

   .وفرض إجراءات صارمة لردع المخالفین لأحكامها البحریة
البیئة ویجدر الإشارة إلى أنه في غالب الأحیان لا یمكن جبر الأضرار التي تصیب   

فظهرت عدة أنماط لجبر أضرار البیئة البحریة  ،لتمیزها بطبیعة خاصة تلویثهاالبحریة بفعل 
من أجل الوصول إلى  صنادیق التعویضاتأخیرا تنوعت مابین التعویض ونظام التأمین، و 
  العدالة التعویضیة لإنصاف المتضررین.

لتعقید  البحریة،أضحى أكثر مایهم الدول هو تجنب النزاعات المتعلقة بتلویث البیئة          
القضائیة المتبعة أمام مختلف المحاكم الدولیة المختصة بالنظر في هذا النوع من  الإجراءات

  .القضایا، وحاولت جاهدة وضع حد لها أو إتباع أكثر الوسائل مرونة كالوسائل الدبلوماسیة
المجتمع الدولي من دول  فواعل الرغم من كل المجهودات التي تقوم جمیعفب   

 ،متخصصة  لحمایة البیئة البحریة من التلوث على كافة الأصعدةو  ظمات دولیة عامةومن
مما أدى إلى ذلك إلى زیادة تدهور البیئة البحریة  اجو ر إلا أنها لم تصل إلى ما كان م

خلال للتوازن البیئي. ٕ   واستنزاف ثرواتها وا
البیئة البحریة  یة تحسین وضعیةغوفي هذا الإطار یمكن اقتراح جملة من التوصیات ب  

على المستوي المحلي والإقلیمي و الدولي منها : الاعتماد على تكنولوجیا أكثر نقاء باعتماد 
وعدم الاكتفاء بإصدار قوانین تقضي بحمایة  ،قنیات تكون صدیقة للبیئة البحریةوسائل وت

نما السهر على تطبیقها وربطها بأجهزة رقابة صارمة لضمان فع ٕ الیتها البیئة البحریة وا
  وتطبیقها.
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و رفع ،لترشید استغلال موارد البیئة البحریة  ةوكذلك یجب اللجوء إلى استعمال سیاس  
لتربیة جیل یهتم بالبیئة و  ة ئیوالاعتماد على التربیة البی ،ةیمستوى الوعي والثقافة البیئ

سایرة لتصبح أكثر موتجدید القوانین المتعلقة بحمایة البیئة البحریة،  یحافظ علیها،
طة فكري اللمستجدات الدولیة یمكن أن تكون هذه التوصیات متواضعة وبسیطة بس

  إلا أنها یمكن أن تحقق الهدف المنشود وهو حمایة البیئة البحریة من التلوث . ،ومعلوماتي
  وكخلاصة لما سبق :

ة ویمكن استدراك الوضع وتفعیل الحمایة اللازمة للبیئ الأوانیمكن القول أنه لم یفت   
  . آمناالبحریة لأن الحفاظ علیها یؤدي إلى العیش في عالم متوازن بیئیا و 

وختاما أشكر االله العلي القدیر الذي وفقني لإتمام هذا العمل فإن اصبت فتوفیق من   
ن أخطأت فمن الشیطان ومن نفسي وصلي اللهم وسلم على سیدنا محمد وعلى اله  ٕ االله وا

 .ومن ولاه الى یوم الدین 
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 القرآن الكریم  
 یةالاتفاق  
  1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار    

  المراجع: قائمة
  الكتب أولا: 

  الكتب المتخصصة: 
أحمد محمود الجمل، حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء التشریعات الوطنیة  -1

منشأة المعارف، الإسكندریة ،سنة  والاتفاقیات الإقلیمیة والمعاهدات الدولیة، بدون طبعة،
1998.  

حسني موسى محمد رضوان، القانون الدولي للبحار، الطبعة الأولى، دار الفكر  -2
  .2013والقانون،المنصورة ،سنة 

عبده عبد الجلیل عبد الوارث، حمایة البیئة البحریة من التلوث في التشریعات الدولیة  -3
  2006والداخلیة، بدون طبعة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، سنة 

  العامة :الكتب  
أحمد خالد الناصر ،المسؤولیة المدنیة عن أضرار تلوث البیئة البحریة ،الطبعة الأولى  -1

  .2010دار الثقافة ،الأردن، سنة 
خالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونیة لحمایة البیئة من التلوث في ضوء التشریعات  -2

  .2011لجامعي، الإسكندریة، سنة الوطنیة والاتفاقیات الدولیة، دراسة مقارنة ،دار الفكر ا
ریاض صالح أبو العطا، حمایة البیئة من منظور القانون الدولي العام ،بدون طبعة ،دار  -3

  .2009الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، سنة 
سعید سالم جویلي، طرق تسویة المنازعات الدولیة للبیئة (الطرق الدولیة ،الطرق  -4

  .1999 – 1998ان نشر، سنة الداخلیة) بدون طبعة، بدون مك
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سنكر داود محمد، التنظیم القانوني الدولي لحمایة البیئة من التلوث، دراسة تحلیلیة  - 5
  . 2017الطبعة الأولى ،منشورات زین الحقوقیة الأدبیة، بیروت، سنة  مقارنة،

الأولى  صلاح عبد الرحمان عبد الحدیثي، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة، الطبعة -6
  . 2010بیروت ،سنة  منشورات الحلبي الحقوقیة،

عبد العال الدیربي، الحمایة الدولیة للبیئة وألیات فض منازعاتها، دراسة نظریة تطبیقیة  -7
  .2016،الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة ،القاهرة، سنة 

الطبعة الأولى  لدولي الإنساني،هشام بشیر، حمایة البیئة في ضوء أحكام القانون ا -8
  . 2011المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة ،سنة 

                                                                      المقالات :ثانیا 
مركز الدراسات الكوفة،  ابتهال زید علي، " التعویض عن الضرر البیئي." مجلة -1

  .2014الدراسات القانونیة والإداریة، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة بغداد، سنة 
بواط محمد ،"فعالیة نظام المسؤولیة في حمایة البیئة من التلوث "،مجلة الأكادیمیة  -2

  .2016جانفي  ،15للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة ،العدد 
جاسم محمد حسن ،"المسؤولیة الدولیة للدول الساحلیة والدول الأخرى عن التلوث البحري  -3

   ،2018 30في المنطقة الاقتصادیة الخالصة " ،مجلة البصرة، السنة الثالثة عشر، العدد 
زروالي سهام، "ألیات حمایة البیئة البحریة من التلوث بالزیت "ا،مجلة الأكادیمیة  -4

  . 2019جانفي،21للدراسات الاجتماعیة و الإنسانیة، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة ،العدد 
سامي الطیب ادریس محمد ،"الصعوبات التي تواجه المسؤولیة البیئیة وطرق تسویة  -5

نزاعاتها الدولیة "، مجلة العلوم الاقتصادیة والإداریة والقانونیة ،العدد الرابع، المجلد الأول 
  . 2017،یونیو 

كلیة الحقوق  ،02،العدد 05صافه خیرة،" البیئة البحریة "،مجلة البحوث العلمیة ،المجلد -6
  2018والعلوم السیاسیة ،جامعة ابن خلدون ،تیارت، سنة 
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علواني مبارك،" دور المنظمات الدولیة المتخصصة والمنظمات غیر الحكومیة في  -7
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة  ،14كر، العدد حمایة البیئة من التلوث"، مجلة الف

  .2018محمد خیضر، بسكرة 
قایش میلود ،" النظام القانوني للتعویض عن الأضرار البیئیة "،مجلة الأكادیمیة  -8

  . 2018جانفي،19للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة ،قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة ،العدد 
محمد منصوري، "الآلیات القانونیة لحمایة البیئة البحریة بین القانون الدولي و التشریع  -9

  .2019سبتمبر ، 02العدد ، 10الداخلي"، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة المجلد 

مداح عبد اللطیف،" منصوري المبروك مسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئة "،مجلة  -10
  .2020سنة ، 01العدد  ،9القانونیة والاقتصادیة ،المجلد الاجتهاد للدراسات

  : محاضراتثالثا
أحمد اسكندري، محاضرات في تلوث البیئة البحریة الجزء الأول مفهوم ومصادر، جامعة  -1

  . 2017-2016كلیة الحقوق بن عكنون ،السنة الجامعیة  ،ا 01الجزائر
زرقان ولید، القانون الدولي للبیئة ،محاضرات ألقیت على طلبة السنة اولى ماستر مهني  -2

  ،تخصص قانون البیئة ،جامعة محمد لمین دباغین ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،سطیف 
  الرسائل العلمیة :رابعا 

  الدكتوراه أطروحات 
الأضرار البیئیة، اطروحة دكتوراه في  المسؤولیة الدولیة الناتجةعن بلفضل محمد، -1

   2012-2011القانون العام ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة وهران ،سنة
رسالة دكتوراه في القانون  بوثلجة حسین، آلیات تنفیذ الاتفاقیات الدولیة لحمایة البیئة، -2

  2018-2017،سنة  1جامعة الجزائر سعید حمدین، كلیة الحقوق، العام،
المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة ودور التأمین ،رسالة  بوفلجة عبد الرحمان، -3

تلمسان  جامعة أبو بكر بلقاید، دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم الإنسانیة،
 .2016_2015،سنة 
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  المخلص :
إن مشكلة تلوث البیئة البحریة من أعقد المشكلات التي واجهها المجتمع الدولي مما   

یجاد  ،و منعهاأخلق الحاجة إلى تكثیف التعاون للتصدي لهذه الظاهرة و التقلیل منها  ٕ وا
في  والمتمثلةالدولي المجتمع ل واعفحلول مناسبة للحد منها وتجسد هذا من خلال جهود 

صدار إعلانات  ،والمؤتمرات اتفاقیاتبإبرام  الدول والمنظمات ٕ والتي لم تدخر  توصیات،و وا
جهدا لضمان حمایة فعالة للبیئة البحریة من التلوث وذلك بفرض التزامات قانونیة ودولیة 

    .لحمایة البیئة البحریة من التلوث وترتیب المسؤولیة الدولیة على مخالفة هذا الالتزام
                                         لتلوث البحري، البیئة البحریة، المسؤولیة الدولیة.ا الكلمات المفتاحیة:

 

Abstract 

The problem of pollution of the marine environment is one of the most complex problems 

faced by the international community, which created the need to intensify cooperation To 

counter this phenomenon and decrease or prevent it and find appropriate solutions to reduce it 

and embody this through the efforts of the international community's actors represented in 

agreements and conferences, as well as public and specialized organizations that have spared 

no effort to ensure Effective protection of the marine environment from pollution by imposing 

legal and international obligations to protect the marine environment from pollution and 

arranging international responsibility for violating this obligation. 

 

   




